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  ملخص)
عد تغييرا  م ، وهو ما ي 2007ه، 1428بدءا من مرسوم  الحديثةأنظمته القانونية  في بالاستئنافالطعن  السعودينظم المشرع 

على درجة واحدة، حيث يتم نظر القضية بمحاكم أول درجة، وتراجع  التقاضيلديهم الذى طالما تبنى مبدأ  القضائيالنظام  فيكبيرا 
بطريق التدقيق أمام محكمة التمييز للتأكد من صحة تطبيق الشريعة والنظام على الحكم، دون عرض الأوراق للنظر فيها مرة ثانية بتحقيق 

  .على درجتين التقاضيتأخذ بمبدأ  التيأو سماع شهود، كما هو معروف لدى الدول  دفاع
عرض القضية مرة  فيله الحق   -وفق هذا المبدأ -ويعد المبدأ الأخير ضمانة من ضمانات القضاء وتحقيق العدالة فالمحكوم عليه 

إلى صحة حكم محكمة الدرجة الأولى  والاطمئنانظر الموضوع درجة ( لكى تعيد فحص الأوراق بن ثانيثانية على محكمة أعلى ) محكمة 
 .فهم الواقع وتطبيق صحيح القانون، وإذا لم يتأكد لها ذلك كان لها صلاحية إلغاء الحكم والقضاء مجددا بما تراه في

 ،الطعن بالاستئناف، الطعن بالتميز، مبدأ التقاضي على درجتين .بالتدقيقالطعن   الكلمات المفتاحية)
 

Abstract: 
     The Saudi legislator has organized the appeal in its modern legal systems starting with Decree 

1428 AH, 2007 AD, which is considered a major change in their judicial system, which has always 

adopted the principle of litigation at one degree, whereby the case is heard in the courts of first 

instance, and reviewed by way of scrutiny before the Court of Cassation to ensure the correct 

application of Sharia and the system to the ruling Without presenting the papers for consideration 

again by investigating the defense or hearing witnesses, as is known in countries that adopt the 

principle of two- degree litigation. The latter principle is a guarantee of the judiciary and the 

achievement of justice, as the convicted person - according to this principle - has the right to 

present the case again to a higher court(Second-degree court) to re-examine the papers in view of 

the subject and to ensure the correctness of the first-degree court’s ruling in understanding the 

reality and applying the law correctly. If it is not convinced of that, it has the authority to cancel the 

ruling and rule again as it sees fit. 

 

Keywords: Appeal by audit، Appeal، Appeal of Cassation، The principle of Litigation on Two 

degrees 
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  المؤلف المرسل *

  مقدمة)

وهو ما يعد م ،  2007، ه1428بدءا من مرسوم  الحديثةالقانونية  أنظمته في ئنافبالاستالطعن  السعودينظم المشرع      
على درجة واحدة، حيث يتم نظر القضية بمحاكم أول  التقاضيلديهم الذى طالما تبنى مبدأ  القضائيالنظام  فيتغييرا كبيرا 

يعة والنظام على الحكم، دون عرض الأوراق وتراجع بطريق التدقيق أمام محكمة التمييز للتأكد من صحة تطبيق الشر  درجة،
  .على درجتين التقاضيتأخذ بمبدأ  التيللنظر فيها مرة ثانية بتحقيق دفاع أو سماع شهود، كما هو معروف لدى الدول 

 عرض القضية فيالحق له   -وفق هذا المبدأ -كوم عليهالمحخير ضمانة من ضمانات القضاء وتحقيق العدالة فويعد المبدأ الأ
إلى صحة حكم محكمة  والاطمئنان ،تعيد فحص الأوراق بنظر الموضوع كيل ،درجة ( ثانيمرة ثانية على محكمة أعلى ) محكمة 

، تراهفهم الواقع وتطبيق صحيح القانون، وإذا لم يتأكد لها ذلك كان لها صلاحية إلغاء الحكم والقضاء مجددا بما  فيالدرجة الأولى 
ولا يعد نظرها للقضية  ،المحكمة العليا ) محكمة النقض ( اختصاصمن  فهو صحة تطبيق القانون أما مراجعة الحكم من حيث

  .الاستئناف فيكما هو الحال   التقاضيدرجة من درجات 

حتى ، الفرنسيوالقانون  المصريالعديد من التشريعات منذ القدم خاصة القانون  فيعلى درجتين مستقرا  التقاضيومبدأ 
الصادرة من  مكالأحكافيما سبق  أ  لم يطبق عليها ذلك المبد التي ،المواد الجنائية في على درجتين  التقاضييق مبدأ أنه قد تم تطب

  (1( بصدور قانون رقم  المصريحيث صدر أخيرا تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، قضايا الجنايات فيالمحاكم الجنائية المصرية 
وإعادة نظر القضية مرة ثانية أمام  ،حكم محكمة الجنايات الصادر ضده استئنافية بما يسمح للمحكوم عل ،2024عام ل

 محكمة الجنايات المستأنفة .

نظام المرافعات الشرعية الجديد بالمملكة العربية السعودية  في بالاستئنافعلى دراسة موضوع الطعن  الاختياروقد وقع 
  .(م 2013)  1435 لعام 1مرسوم م (،  و  2007)  1428لعام  1سوم لحداثة عهد المملكة بهذا النظام فيما جاء به مر 

درجته المملكة حديثا ضمن نصوص نظام المرافعات الشرعية بالمملكة أنظام جديد  بالاستئناف الطعن )أهمية البحث -أولا 
تاحة فرصة إ فيالمبدأ من أهمية قصوى لما لهذا ؛ على درجتين  التقاضيبمبدأ  تأخذ التيخرى سوة بالشرائع الأأالعربية السعودية ، 

تى بأحكام أن النظام أولى مصدرة الحكم ، وحيث مراجعة الحكم مرة ثانية أمام درجه تقاضى أعلى من الأ فيللمحكوم عليه 
لى مزيد من الدراسات للوقوف على مدى كفاية إوتحتاج  ،تناولت هذا الموضوع قليله التيبحاث جديدة فإن الدراسات والأ

وفق ما يتوصل إليه من نتائج من  ،يراها الباحث التيواقتراح التوصيات  ،هذا الشأن في السعوديأتى بها المنظم  التيصوص الن
 .خلال الدراسة 
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بالأنظمة الأخرى،  بالمقارنةالجديد  الشرعيةدراسة وتحليل نصوص نظام المرافعات  إلىيهدف البحث  أهداف البحث) -ثانيا
 فينظرا لحداثة ذلك النظام  ،بالاستئنافلم ينظمها القانون الجديد فيما يخص الطعن  التي، واقتراح النصوص لمعرفه أوجه القصور

 .منها للاستفادةدون غيره  السعوديأتى بها المنظم  التيلقاء الضوء على النصوص إمع ، المملكة العربية السعودية

تى بها أ التيهل النصوص الجديدة  -: الآتية الإجابة على السؤال محاول فيتتمثل إشكالية البحث  ) إشكالية البحث -ثالثا
  الإجرائينها تشمل كل النظام أبمعنى  ،على درجتين كافية التقاضيخذا بمبدأ أ بالاستئنافن الطعن أبش السعوديالمنظم 

  .؟بالمقارنة بالقوانين الأخرى 

 : الآتي فيويتفرع عن هذا التساؤل عدة أسئلة فرعية تتمثل 

النظام  في بالاستئنافالطعن تعديل النظام بإضافة المزيد من النصوص لتغطية كافة جوانب إلى  تحتاج النصوص الجديدة  هل -1
 .؟ الجديد 

أو القصور بالمقارنة بالقوانين  ،قد  تظهر فيها الدراسة بعض الغموض التيتعديل بعض النصوص ل وهل هناك ضرورة -2
 .؟الأخرى

، ومدى خرى تحتاج إلى إلقاء الضوء عليهادون غيره لم تدرج بالقوانين الأ السعوديجديدة أتى بها المنظم وهل هناك نصوص -3
 من هذه النصوص ؟. الاستفادة

 ،بالاستئنافتأصيليا لمعرفه تطور نظام الطعن  السعودييتناول البحث دراسة تطور نظام المرافعات ) منهج البحث -رابعا
كما يتناول (،  م  2013)هجريا  1435كيفية تطبيقه قبل صدور مرسوم سنة ، و درجتينعلى  ضيالتقاوبداية تطبيق مبدأ 

 .الباحث في ذلك المنهج الاستقرائي ويتبع ،والفرنسي المصريالبحث تحليل النصوص الجديدة بالمقارنة بالقانون 

خطة البحث لعربية السعودية من خلال نظام المرافعات بالمملكة ا في بالاستئنافالطعن  يتم دراسة البحث)خطة  -خامسا
 :التالية

 .العربية السعودية  المملكة في القضائيتطور النظام  )المبحث الأول

 .سلامية الأولى العصور الإ فيالقضاء   المطلب الأول) -  

  .عهد المملكة العربية السعودية الحديثة فيالقضاء  )الثانيالمطلب -   

 .نظام المرافعات الشرعية الجديد للمملكة  فيعلى درجتين  يالتقاضمبدأ ) الثانيالمبحث 

 .الجديد  السعودينظام المرافعات  في بالاستئنافالطعن  )المطلب الأول-  

 .( م2013هجريا) 1435لعام  1سوم رقم وفقا لمر  بالاستئنافالطعن  )الثانيالمطلب  -  
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 المبحث الأول

 السعوديةالعربية  المملكة في القضائيتطور النظام 

  تمهيد وتقسيم)

القطيف ( كانت العرف  –حجر  –حائل  –خيبر  –الطائف  –مكة  فيمصادر القانون عند العرب قبل الاسلام )       
 فيحيث غابت السلطة التشريعية ، ونظم قضائية بالمعنى المتعارف عليه حاليا  ،والمعتقدات الدينية، ولم يكن هناك نظرية قانونية

وكان الحكم والقضاء يقتصر على طبقة أشراف العرب ) أهل الملأ ( أي أصحاب الحل والعقد، وكانت   ،آنذاك جزيرة العرب
، وتقوم السلطات المخولة بتنفيذها جبرا على الآلهة باسملأنها تصدر من الملك وأعوانه  أحكامهم نهائية لا يمكن الطعن عليها

 .(1)المحكوم عليه فور صدورها

محاكم بالأقاليم يتولى فيها القضاء  أنشأتالقضاء حيث  منذ العصور القديمة تنظيم عرف الفراعنة مصر فقد فيأما  
وكان مقرها  ،العاصمة فيحكام الأقاليم ، وتدرجت المحاكم فكانت الأحكام الصادرة من الأقاليم تستأنف أمام المحكمة العليا 

بداية عهد  في الاستئنافوقلم كتاب المحكمة وأنشأت محاكم  ،حفوظاتبرئاسة الوزير، وقد أنشا فيها إدارة للم الملكيالقصر 
 -على اختلاف الشراح  -لأنها كانت تتكون من ستة أعضاء أو ستة دوائر "محكمة الستة"وكانت تسمى  ،الأسرة الخامسة

 في كان معروفا ومطبقا على درجتين التقاضي، ومبدأ (2) وتنظر الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة ،وتعقد برئاسة الوزير
  عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

ية منذ العصور المملكة العربية السعود فيعلى درجتين  التقاضيالعمل بمبدأ  هذا المبحث تطور فينتناول  وسوف
، بداية من ولىلأالعصور الإسلامية ا فييتناول القضاء  :المطلب الأولمطلبين  في، من خلال تقسيم الموضوع الإسلامية الأولى

عهد  فيالقضاء و  ،عهد الخلافة الإسلامية فيالمملكة  في، ومرورا بنظام القضاء  عهد الرسول صل الله عليه وسلم فيالقضاء 
 وفاة الرسولعلى درجتين عقب  التقاضيالعمل بمبدأ  استمرار، وبيان مدى والعثمانية ،والفاطمية، العباسيةو  ،الأمويةة الخلاف

عهد الرسول صل الله  فيبالبحث القضاء  : يتناولالفرع الأول :فرعين فيوذلك بعرض هذا الموضوع ،  يه وسلم صلى الله عل
 فيالقضاء  نظام يتناول تطور ) الثانيالمطلب و  الخلفاء الراشدين،  عهد فييتناول بالبحث القضاء  :الثانيوالفرع ، عليه وسلم

الفرع فرعين،  فيوذلك بعرض هذا الموضوع ، عهد أولاد الملك عبد العزيز فيء القضا، و  عهد المملكة العربية السعودية الحديثة
 1953-1745هجريا  )1373حتى  1158عهد الدولة السعودية الأولى والثانية من عام  فيبالبحث القضاء  : يتناولالأول
 .م (  1953هجريا  ) 1373من عام  عهد أولاد الملك عبد العزيز بدء فييتناول بالبحث القضاء )  الثانيوالفرع م (، 
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على درجتين   التقاضيبدأ هذا المطلب عرض ودراسة العمل بم فينتناول ) العصور الإسلامية الأولى فيالقضاء  )المطلب الأول
فاء لرسول خلال عهد الخل، ومدى استمرار العمل بذلك المبدأ بعد وفاه اصل الله عليه وسلمالمملكة خلال حياة  الرسول  في

، عهد الرسول صل الله عليه وسلم فيالقضاء يتناول بالبحث  )الفرع الأولفرعين: في، وذلك بعرض هذا الموضوع الراشدين
 .سلاميةعهد الخلافة الإ فيالقضاء يتناول بالبحث : الثانيوالفرع 

صلى الله عليه  النبيعهد  فيين على درجت التقاضيعرفت المملكة  )عهد الرسول صل الله عليه وسلم في القضاء الفرع الأول)
 ،هذا الشأن فيوتبعه الخلفاء الراشدين  الإسلاميةأحكامه وسار على نهجه قضاه الولايات  فيوسلم وعمل الرسول بذلك النظام 

مر قبل بداية الأ فيالرسول صلى الله عليه وسلم القضاء بين الناس ، فقد تولى الأمويةمنذ عهد الخلافة  القضائيوقد تغير النظام 
ومالية، وكان المسلمون  اجتماعيةتقوم على التمييز وفقا لمعايير  التي البشر شريعة، فدخلت شريعة الحق بجانب الإسلاميالفتح 

بلا وربك لا "ية الكريمة ويرتضون بحكمه لإيمانهم بما جاء بالآ صلى الله عليه وسلم ،  خصوماتهم إلى الرسول فييحتكمون 
ية آالنساء سورة )  "ويسلموا تسليما ،أنفسهم حرجا مما قضيت فيثم لا يجدوا  ،يما شجر بينهميؤمنون حتى يحكموك ف

65) . 

رقعة الدولة الإسلامية، عهد الرسول إلى بعض  اتساع يحكم بما أنزل الله، وبعد صلي الله عليه وسلم  وكان الرسول
انضمت إلى  التيالبلاد  فيضاء كان جزء من الولاية العامة ن القإ، حيث الإسلاميةالولايات  فيالخصومات  فيأصحابه القضاء 

بنفس  النبيحياة  فيوعتاب بن أسيد إلى مكة، فقاما بالقضاء بين الناس ، معاذ بن جبل إلى اليمن  النبيالإسلام، فقد بعث 
 فيوبعض الصحابة بالإفتاء  كرلأبى ب النبيومثلما كان يقضى به رسول، كما أذن  ،الحكم بما جاء بكتاب الله فينهج رسول الله 
  .(3)بعض المسائل

كان معهما ولديهما،   رتانأم أنه قال ) بينما النبيعلى درجتين فيما رواه أبو هريرة عن  التقاضيمبدأ  النبيوقد عرف 
، نكبابأنت، وقالت الأخرى إنما ذهب  بابنكإن الذئب قد ذهب  :إحداهما فقالت هذه لصاحبتها بابنفذهب  ،وجاء الذئب

بسكين أشق  تونيأوأخبرتاه فقال  ،الله داوود فقضى للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داوود عليهما السلام نبيا إلى فتحاكمت
 .(4)(للصغرى فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها فقضى سليمان ،الولد بينكما

قال على ) أنا قاض بينكم بقضاء فلقضاء صل الله علية وسلم حين ولى على بن أبى طالب ا النبيأن  أيضاوقد ورد 
رسول الله فهو أعلم بالقضاء  يأتيفإن رضيتموه فهو باق بينكم، وإن لم ترضوه فهو حاجز بينكم، فمن جاوزه فلا حق له حتى 

 .(5) مني

بحياة رسول الله حتى عهد الخليفة أبو بكر على ما كان عليه  فيالقضاء  أستمر) الخلفاء الراشدينعهد  فيالقضاء  )الثانيالفرع 
 الواليبنفسه أو يعهد إلى  القضاةوكان الخليفة عمر يختار ، تولى عمر بن الخطاب الخلافة وفصل بين القضاء والولاية العامة 

وأوصاهم بالحكم بكتاب الله وسنه رسوله  ،الخصومات بين الناس فيالقضاة لمن يتولوا الفصل  اسم، وأطلق القاضيبتعيين 
الإسلام مبدأ الطعن  في القضائيوأصبح لهم راتبا خاصا، وقد تضمن التنظيم  ،من بين أهل العلم والدين القضاة اراختيوانحصر 
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أو من تلقاء نفسه فقد عرف الخليفة عمر مبدأ  ،، حيث ينظر الطعن رئيس القضاء بناء على طلب المحكوم عليهالأحكام في
نصه ) ..... ولا  والآتي الأشعرياء بكتابه الذى بعثه إلى أبى موسى كد ذلك فيما جعلى درجتين وعمل به، وتأ التقاضي

ن الحق قديم ومراجعه الحق إق ؛ فوهديت منه لرشدك أن ترجع إلى الح، فراجعت اليوم فيه عقلك  ،مسيمنعك قضاء قضيته بالأ
ثم اعرف الأمثال والأشباه  ،نه نبيهولا س تعالىكتاب الله   فيصدرك ما ليس  فيالباطل الفهم فيما تلجلج  في التماديخير من 

  .(6)(وقس الأمور بنظائرها

ن تلك كما قضينا وهذه  وعندما سأل عن ذلك أجاب بأ ،خرآمثله بقضاء  فيثم قضى  ،أمر بقضاء فيى عنه أنه قضى و فقد ر 
 السابق. يهأر  ولا يصر على ،فإنه يعمل به ،خر غير ما قضى بهآوجه  للقاضينه إذا ظهر أويتضح من ذلك  ،كما نقضى

وكان الخليفة عمر بن عبد عهد الدولة الأموية  فيعهد الخلفاء الراشدين  فيكان عليها   التيظل القضاء على حالته و 
عهده تدوين الأحكام فأنشأ قلم كتاب للقضاة، كما  فيوبدأ  ،وعرف بالعدل والورع ،الخلافةمقر  فيالعزيز يتولى القضاء بنفسه 

نشأ أهجريا ( ف 65بن عبد الملك ) عام وإقامة الحدود) (، وخلفه مروان  ،تنفيذ الأحكام القضائيةل الشرطةاستحدث نظام 
عن تنفيذ حكمه  القاضيعجز  التيعليا تعرض عليها القضايا  استئنافوقد أعتبر هذا الديوان بمثابة محكمة  ديوان المظالم،

وظل الوضع  ، بأن الحكم لم يكن عادلا لاعتقادهوم عليه على الحكم المحك اعترضبسبب أن المحكوم عليه من علية القوم، أو إذا 
 كذلك حتى عهد المملكة السعودية الحديثة.

 التقاضيهذا المطلب عرض ودراسة العمل بمبدأ  فينتناول ) عهد المملكة العربية السعودية الحديثة فيالقضاء  )الثانيالمطلب 
تضمنت نصوصه إنشاء وتنظيم  والذي،  1428قبل صدور مرسوم عام  لحديثةالمملكة العربية السعودية ا فيعلى درجتين  

عهد الدولة السعودية الأولى  فيالقضاء  ثيتناول بالبح : الأولالفرع  ،فرعين في، وذلك بعرض هذا الموضوع الاستئنافمحاكم 
عهد أولاد  فيبالبحث القضاء يتناول   : الثانيالفرع و ،  م ( 1953-1745هجريا  )1373 حتى  1158والثانية من عام 

 . م (  1953هجريا  ) 1373الملك عبد العزيز بدء من عام 

-1745  و (هجريا1373حتى  1158من عام   )والثانيةعهد الدولة السعودية الأولى  فيالقضاء  )الفرع الأول
 يلي: يتمثل القضاء في هذه الفترة فيما ()م1953

بقى القضاء ) م ( 1817-1745هجريا   1233حتى  1158ة الأولى من عام عهد الدولة السعودي فيالقضاء   -أولا
الذى يعتمد على الأعراف السائدة بين القبائل  القبليإلى جانب القضاء  بالشريعةبلاد الحجاز قضاء شرعيا يتولاه أهل العلم  في

مذاهب  إصدار أحكامهم على فيعتمد او  ،يةحتى أرسل الملك عبد العزيز بن محمد بن سعود القضاة إلى الأقاليم واختارهم بعنا
 أو شيخ القبيلة . ،حيث يتم تنفيذ الحكم فورا تحت سلطان الأمير  ،الأحكام فيولم يكن هناك طعن  ،الأئمة الأربعة

ظل السعوديون يعينون )م ( 1891-1818  هجريا 1309حتى  1234عهد الدولة السعودية الثانية من عام  في -ثانيا
هذه الفترة بين  فيالشرف والرتبة وله كلمه ذات ثقل عند الحاكم وعند الناس، وتم الفصل  فيقاضيا يلى الأمير كل إقليم   في

ولكن بعد وفاة الأمير فيصل  م (، 1865هجريا، ) 1282القضاء والسياسة حتى حكم أولاد الأمير فيصل بن تركى عام 
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 حساء .بلدان الأ في القضاةاك تعيين حدث خلاف بين أبناءه على الحكم، تولى على أثرها الأتر 

 م (1953-1932هجريا  1373حتى  1351عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود من عام  في-ثالثا

القائم على الشرع والأعراف السائدة  القبلينجد، والقضاء  في التقليديالحجاز مع بقاء القضاء  في القضائيتطور النظام      
مكة المكرمة عام  فيتأسيس القضاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية  فيتوحيد القضاء ووضع اللبنة الأولى   ولكنه عمل على

هجريا  1346مرسوما ملكيا عام  وأصدر، (7)وما يتبعها لتشرف على محاكم الحجاز م (، 9251هجريا ) 1344
قام بمكة المحكمة وأ ،شرعية، هيئة المراقبة ( محاكم مستعجلة، محاكم) الشرعيةتشكيلات المحاكم  باسمعرف  ،(م1927)

ن المحاكم الشرعية قبل إالمملكة العربية السعودية، حيث  في، ويعتبر هذا المرسوم هو أول خطوة لتوحيد القضاء الشرعية الكبرى
 حكم كل مذهب، وقد لاختلافالوقائع المتماثلة، تبعا  فيالأحكام  اختلافمما أدى إلى  ،المرسوم لم تكن مقيدة بمذهب معين

ويعتبر هذا النظام  ،المرسوم الرجوع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ثم صدر بعد ذلك نظام تشكيلات المحاكم الشرعية أقتضى
 .(8)شكل مواد نظامية تنظم أوضاع القضاة والمحاكم فيأول تقنين مكتوب يصدر 

لمراقبة وتدقيق الأحكام  الصادرة من المحاكم  م (،1931)هجريا1350المحاكم عام  وأعقبه بعد ذلك نظام سير
 درجة منولم تكن محكمة التدقيق ، والإشراف على أعمال المحاكم وأنشاء ما يعرف بهيئة التمييز لتطبيق ذلك التدقيق  ،الشرعية

رير المبادئ وإنما تقف سلطة المحكمة عند تق ،ن الطعن لا يطرح كل النزاع بوقائعه على المحكمةإحيث  ،التقاضيدرجات 
 .(9)كل القضايا المحكوم فيها  فيوليس  ،حالات معينة فيالقانونية الصحيحة على النزاع 

هذا العهد وجه  فيتغير ) م ( 1953- هجريا  1373بدء من عام   )عهد أولاد الملك عبد العزيز فيالقضاء  )الثانيالفرع 
ومنها ديوان  ،والدواويندارات عقدة؛ مما أدى إلى إنشاء العديد من الإالمملكة من حياة قبلية بسيطة إلى حياة مدنية م فيالحياة 

الإجراء  واقتراحوإعداد تقرير  ،الشكاوى ضد الجهات الإدارية فيم (، ويختص بالتحقيق  1954) هجريا 1374المظالم عام 
والقضايا التجارية والعمالية،  ،والتزوير ،مثل الرشوة ،تنظر قضايا معينة التيوالمجالس  ،المناسب، وتفرع من الديوان بعض الهيئات

 .لشرعية ) صاحبة الولاية العامة (بالإضافة إلى وجود المحاكم ا

المالية  احتياجاتهاصدر الأمر بإنشاء وزارة العدل لتشرف على المحاكم وتلبى  م (، 1962هجريا ) 1382وفى عام 
أصدر  م (1967) هجريا 1387م (، وفى عام  1970هجريا) 1390والإدارية وقد باشرت الوزارة أعمالها بدءا من عام 
 م (، 1969) 1389وتأديبهم وفى أواخر عام ، ونقلهم ، وترقيتهم  ، الملك فيصل مرسوما بكادر القضاء وقواعد تعيينهم

بترتيب  القضائي وعنى النظام، لأعمالهاالهيئة القضائية العليا تزامنا مع مباشرة وزارة العدل  باسمشكلت هيئة قضائية عرفت 
وذلك  ،المحاكم الجزئية -رابعا ،المحاكم العامة -ثالثا ،محكمة التمييز -ثانيا ، مجلس القضاء الأعلى -أولادرجات المحاكم إلى: 

  الي:على النحو الت

المجلس مكون من إحدى عشر عضوا من رؤساء محكمة التمييز ورؤساء المحاكم القدامى، ويتولى  )مجلس القضاء الأعلى-أولا
وإعداد تقرير عنها بناء على طلب من وزير العدل، ومراجعة  ،بعض المسائل والقضايا فيالإشراف على عمل المحاكم، والنظر 
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 . (10)والرجم ،أحكام القتل

اء إنش كنوأخرى لنظر قضايا الأحوال الشخصية، ويم ،محكمة واحدة بها دائرة لنظر القضايا الجزائية هي) محكمة التمييز -ثانيا
أماكن أخرى، وتختص أيضا بتدقيق الأحكام  فيدوائرها  انعقادأيضا  ويمكن  ،، مقرها الرياضالاحتياجدوائر أخرى حسب 

وتتكون من رئيس وعدد كاف من القضاة من بينهم نواب لرئيس المحكمة، وتصدر القرارات من  ،الصادرة من المحاكم الشرعية
القتل والرجم فيصدر الحكم فيها من خمسة قضاة، تصدر قرارات الهيئة بأغلبية  محكمة التمييز من ثلاث قضاة، أما قضايا

وتعتبر أحكام محكمة التمييز نهائية بعد موافقة  ،الرأي فيتساوت يرجح من كان مع رئيس المحكمة  وإذاالأعضاء الحاضرين، 
وإلا عرض الأمر على مجلس القضاء  ،لنظر فيهالم يوافق الأخير أعيدت القضية إلى هيئة المحكمة لإعادة ا وإذامجلس القضاء، 

 . (11)نهائيالأعلى للفصل فيه بقرار 

م (، بمسمى المحاكم العامة بدلا من  1975هجريا) 1395لعام  76أتى النظام الجديد الوارد بمرسوم ) المحاكم العامة -ثالثا
تدقيقات الشرعية ( السابق الحديث عنها، تتشكل المحاكم الشرعية وفقا لنظام تشكيلات المحاكم ) المستعجلة والشرعية وال

ويستثنى من ذلك قضايا  ،(12)مجلس القضاء الأعلى اقتراحوفقا لقرار وزير العدل بناء على ، المحكمة العامة من قاض أو أكثر 
 .(13)قضاة ثلاثة يحددها النظام فتصدر من التيالقتل والرجم وغيرها من القضايا 

وهى المحاكم المختصة بعمل المحاكم المستعجلة، وتتألف من قاض أو أكثر وفقا لقرار وزير العدل ويصدر ) المحاكم الجزئية -رابعا
بعض الحالات وبقرار من وزير العدل  فيقيمتها، ويجوز  ضالةحكمها من قاضى واحد نظرا لسهولة القضايا المعروضة عليها أو 

 . (14)غير مقرها فيدوائرها  انعقاد
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 الثاني المبحث

 .الشرعية الجديد للمملكة نظام المرافعات فيعلى درجتين  التقاضيمبدأ 

 في نظام المرافعات الشرعية الجديد يما جاء بنصوصفعلى درجتين  التقاضيهذا المبحث العمل بمبدأ  فينتناول  تمهيد وتقسيم )
نظام المرافعات  في بالاستئنافالطعن : يتناول  ولالمطلب الأ: مطلبين فيالمملكة العربية السعودية  من خلال عرض الموضوع 

، وذلك بالدراسة م (2007) هجريا 1428لعام  78وفقا لمرسوم رقم  الاستئناف، والذى نظم إنشاء محاكم الجديد السعودي
فرع الو ،م ( 2007هجريا ) 1428لعام  1قبل مرسوم  بالاستئنافعدم تنظيم الطعن  ) (الفرع الأول المقسمة إلى فرعين 

 .م (2007هجريا ) 1428لعام  78وفقا لمرسوم رقم  الاستئنافإنشاء محاكم  )الثاني

وذلك بتحليل  ،م (2013هجريا) 1435لعام  1وفقا لمرسوم رقم  بالاستئناف: يتناول الطعن  الثانيالمطلب أما 
مع  ،فيما بينهم والاختلاف الاتفاقأوجه وبيان  ،والفرنسي المصريبالمقارنة مع القانون  ،بالاستئنافللطعن  الإجرائيالنظام 

 :الفرع الأولبالدراسة المقسمة إلى فرعين  بذلك البحث ،يتم التوصل إليها التينراها من خلال النتائج  التياقتراح التوصيات 
 في افبالاستئنللطعن  الإجرائيملامح النظام   :الثاني(الفرع )، الاستئنافوحدود سلطة محكمة  الاستئنافأساس فكرة 

 .المملكة العربية السعودية

أو  ،قد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ التيالأحكام من الأعمال البشرية  على على درجتين التقاضيمفهوم مبدأ يقوم 
 تصدر بها عوار بناء على سهو أو مصلحة أو جهل، والتوفيق بين مصلحة المحكوم عليه الذى قد تفوته فرصة الدفاع عن نفسه،

تقتضى تنفيذ الحكم  التيالحكم، ومصلحة المحكوم له  فيالدفاع يقتضى أن يمكنه المشرع من إعادة النظر  فيهناك تقصير  أو كان
المراكز القانونية المقررة  واستقرار ،وعدم إطالة أمد النزاع ،تقتضى إنهاء الخصومة التيالصادر لصالحه، وكذلك مصلحة المجتمع 

القوانين  فيدرجة، لذلك وضع المشرع نظاما للطعن على الأحكام وفقا للقواعد العامة بالحكم الصادر من محاكم أول 
 .(15)ةالحديث

لحسن  الجوهرية لأنه ضمانة أساسية من الضمانات  القضائيللنظام  الأساسية المبادئعلى درجتين من  التقاضيومبدأ 
،حيث يمكنه من طرح القاضيلم يقبل الحكم لوجود خطأ من إثبات دعواه، أو  فيحيث يتيح ذلك المبدأ لمن أخفق  ،سير العدالة

  :المبدأ مزايا عدة منها ا، ولهذ(16)وأكثر خبرة من المحكمة مصدرة الحكم لتفصل فيه من جديد ،النزاع مرة ثانية على محكمة أعلى

ويسمح  ،لغائهاإيتم  وصحة الأحكام حتى لا ،أمامهم المعروضةبالقضية  الاهتمامنه يحث قضاة محاكم أول درجة على أ-
 للخصوم بمراجع خطأ قاضى أول درجه .

خطأ عدم  فين قاضى محكمة أول درجة قد يقع قد يقع فيه قضاة أول درجة ، حيث إيسمح للخصوم بتدارك الخطأ الذى -
 أو ما غير ذلك . ،الاستدلال فيأو عدم فهمه للوقائع، أو القصور  ،التطبيق الصحيح للقانون

على محكمة أعلى درجة من المحكمة وإعادة طرح النزاع مرة أخرى  ،إثبات دعواه بتدارك الأمر فيأخفق  ذياليسمح للخصم -
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 حتى يطمئن للحكم الصادر .لحكم، تتشكل من قضاة أكثر خبرة مصدرة ا

ى عل التقاضيمبدأ  الرومانيالقانون فقد عرف ، هذا المبدأ وأخذت به  القديمة وقد عرفت العديد من التشريعات
لذا قد  ،على درجتين التقاضيارتباطا وثيقا بمبدأ  بالاستئنافويرتبط الطعن  منذ القدم، الشريعة الإسلاميةدرجتين، كما عرفته 

طريق عادى للطعن يعيد نظر الدعوى أمام محكمة لها  بالاستئنافالقوانين القديمة باعتبار الطعن  فيتم تنظيمه منذ عدة قرون 
فحص النزاع من ناحية الوقائع، ومن ناحية صحة تطبيق القانون بهدف إصلاح الحكم  فيرجة نفس سلطات محكمة أول د
 .الصادر من محكمة أول درجة

لعام  77منذ قانون  المصريبالقانون القانون وفكرة العدالة كما جاء  تتعلق بفلسفة التيإلى الأهداف  استجابة
راءات المدنية من قانون الإج 542وهو ما  جاءت به المادة  ،ا قبلهوم1927 الصادر عام القديم الفرنسيوالقانون ، 1949

 والتجارية الحالي . 

وهى أن الطعن  ،وظيفة أخرى بجانب إصلاح عيب حكم أول درجة بالاستئنافوقد طرأ على وظيفة الطعن 
 التقاضي، دون خرق مبدأ الاستئنافمحكمة  أصبح أداة فنية لإنهاء النزاع تماما بتصفية كافة المراكز المتنازع عليها أمام بالاستئناف

ن إحيث  ،والتدقيق على الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة بالاستئنافالطعن  :على درجتين، ويمكن هنا التفرقة بين
حدود ما  فيتنظر الدعوى من جديد  ،كمحكمة موضوع  الاستئنافيعيد نظر القضية بكاملها أمام محكمة  :بالاستئنافالطعن 

من تطبيق صحيح  هو بمثابة مراقبة الحكم للتأكد )التدقيقعليه من الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، أما  الاعتراض تم
فقط مثلما تفعل  القانونيفحص الشق  أي ،إليها محكمة أول درجة انتهتكما   ،الشرع والنظام ، مع التسليم بواقعات الدعوى

يكتفى بتدقيقها من محكمة  التيون الجديد أن المجلس الاعلى للقضاء يحدد الأحكام القان فيمحكمتنا العليا حاليا، والأصل 
 ،بالتدقيق فيها يكتفيولكن هناك أحكام  ،للاستئنافالاستئناف، فالأصل أن كل الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة قابلة 

لا تقبل  التيالقضايا اليسيرة  فيام الصادرة كالأحك  بالاستئنافالمشرع من إمكانية الطعن عليها  استثناهاوأحكام أخرى 
 .(17)ولا تدقيقا ،استئنافا

ذلك المطلب موضوع  في بالبحث  تناولسوف ن) الجديد السعودينظام المرافعات  في بالاستئنافالطعن  )المطلب الأول
 1428لعام  78فقا لمرسوم رقم و  الاستئنافالجديد، والذى نظم إنشاء محاكم  السعودينظام المرافعات  في بالاستئنافالطعن 

لعام  1قبل مرسوم  بالاستئنافتنظيم الطعن  عدم )(الفرع الأول )م (، وذلك بالدراسة المقسمة إلى فرعين 2007هجريا )
 .م (2007هجريا ) 1428لعام  78وفقا لمرسوم رقم  الاستئنافإنشاء محاكم  )الثانيالفرع و، م ( 2007هجريا ) 1428

 .الجديد السعودينظام المرافعات  في بالاستئنافالطعن 



 

 

 المدية  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2025( شهر) ديسمبر سنة) 02( العدد)  09المجلد)                      

 

106 

 نظام المرافعات الشرعية في بالاستئنافالطعن 

 بالمملكة العربية السعودية

 صفاء اسماعيل ناصف د. 

 

عمل الملوك السعوديون على ) م ( 2007هجريا   1428لعام  1مرسوم  قبل بالاستئنافدم تنظيم الطعن ع )الفرع الأول
قة المنط في، فقد أنشأ الملك )سعود بن عبد العزيز ( مقر رئاسة القضاة الثانيعقب وفاة الملك عبد العزيز  القضائيتطوير النظام 

م (،  1959،)1379م (، وعمل على توحيد رئاسة القضاء عام  1955،)ه 1375الشرقية ، والشمالية من البلاد عام
 1386أصدر بدوره لائحة تمييز الأحكام الشرعية عام  الذي ،مير ) فيصل بن عبد العزيز (وتولى الحكم بعده الأ

لائحة مسئوليات  فيلتدقيقات الشرعية المنصوص عليها م (، وهى عبارة عن تعليمات مستمدة من هيئة ا 1966هجريا)
وبعض الإجراءات القضائية لتمييز الأحكام  ،، بالإضافة إلى بعض التنظيمات الإدارية داخل هيئة التمييزالشرعيالقضاء 

 ،م(1970) ه1390ام الدعاوى الحقوقية والجزائية، وأنشأ أيضا الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل ع فيالصادرة من المحاكم 
 يترجحجميع القضايا المعروضة عليها وتصدر قرارها بما  فيمهمتها الفصل  ،بالمملكة القضائيالتنظيم  فيوهى أعلى درجه 

 .(18)لديها

 ،وعدد كاف من القضاة ،الذى تولى بدوره تشكيل محكمة التمييز من رئيس وجاء بعده الملك )خالد بن عبد العزيز (      
وتصدر قرارات  ،ودوائر عمالية وتجارية، الرياض ومكة  فيوأخرى لنظر قضايا الأحوال الشخصية  ،ظر القضايا الجزائيةلن ودوائر

وأضيفت إلى تلك الجرائم جرائم ، والقتل فتصدر من خمسة قضاة ،والقطع، محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عدا قضايا الرجم 
 فيوكان لوزير العدل الحق  م (، نظرا لخطورة تلك الجرائم، 1982) ه1402عام  رةالمواد المسك فيوالإتجار ، والسطو ،الخطف

  .خيرة لتعيد فيها النظر مرة أخرىوله أن يعيد الأوراق للأ ،الرقابة على الأحكام الصادرة من محكمة التمييز

ه  1410لسنة  1وم رقم وقد أصدر بدوره المرس فهد بن عبد العزيز(،تولى الحكم الملك )  الملك خالدوبعد وفاة 
حلت محل لائحة تمييز الأحكام  التينظم هذا المرسوم لائحة تسمى لائحة تمييز الأحكام الشرعية الجزائية  م (، 1990)

هيئة  اختصاصالمسائل الجنائية من  فيالأحكام الصادرة  فيويكون الطعن بالتمييز  ،م ( 1966هجريا) 1386الحقوقية عام 
وقد أصدرت وزارة العدل مشروع اللائحة التنظيمية لنظام التحقيق  ،م ( 1990) ه1410لمرسوم  قضائية متخصصة وفقا

دعوى جزائية، سواء من محكمة  فيحكم يصدر  أيالطعن بالتمييز على  فيأقرت فيه الحق للمدعى العام ، والإدعاء العام 
 .قضائي اختصاصأو لجان إدارية ذات  ،شرعية أو من ديوان المظالم

بإصدار  السعودي القضائيطريق تطوير النظام  فيالملك عبد الله بن عبد العزيز فقد أحدث طفرة وقفزة واسعة  أما
مرسوم  أصدروكذلك  -لمملكة با القضائيتاريخ ال فيولأول مرة  - الاستئنافوإنشاء محاكم  م ( 2007) ه1428مرسوم 

 . (19)وبيان إجراءاته ومواعيده تئنافبالاسبتنظيم الطعن  م ( 2013هجريا )1435\1\22 في 1رقم 

هجريا على طريق  1428قبل عام  من أنظمته القانونية أي فيلم ينص  السعودي القضائيويتضح من ذلك أن النظام      
بالمملكة، كما  القضائيالمحكمة العليا على قمة الجهاز  باعتبارها أمام محكمة التمييز الاعتراضللطعن على الأحكام سوى 

 القتل،قضايا  فينظر الأحكام الصادرة من محكمة التمييز  فيعلى سلطات قضائية الأنظمة القديمة لمجلس القضاء الأ منحت
أعمال ليست من  ىالقضاء الأعلقد أسند إلى مجلس  السعوديوبذلك يكون المشرع  والسلب،، والخطف، والرجم، والقطع

وليس له مكنة العمل  ،أمر شئون القضاة فيالنظر  هيساسية مهمته الأن إحيث  ،اختصاصه بحسب الأصل العام المتعارف عليه
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(20)المنازعات  فيوالفصل  القضائي
.  

تنظر الطعون المقدمة إليها  فهيوالواقع  ،القانون فييمكنها تصحيح الخطأ  التيالمحكمة الوحيدة  هيومحكمة التمييز 
القيمة  ضئيلةو  القضايا اليسيرة فيالحصر ، عدا الأحكام الصادرة ل محددة على سبيل اأحو  فيوكذلك التماسات إعادة النظر 

مام محكمة أ، ويقدم الطعن ة تصدر نهائية من محاكم أول درج فهي ،يمكن الطعن عليها بالتمييز التيمن الأحكام  تستثنى  فهي
  .ة لذلك المضبطة المعد في ،التمييز خلال ثلاثون يوما من تسلم صورة الحكم وتوقيع المحكوم عليه

يوما من تاريخ تسلم صورة الحكم، ولا تعتبر  15المواد المستعجلة فيجب تقديم الطعن عليها خلال  فيأما الأحكام 
وقائعها، وإنما تبحث مدى  فينها لا تنظر الدعوى من جديد ولا تبحث إحيث  ،للتقاضيمحكمة التمييز محكمة درجة ثانية 

بالتمييز أن القاض مصدر الحكم عندما يقدم إليه  الاعتراضنظام، ومن خصوصيات تطبيق حكم محكمة أول درجة للشرع وال
، الاعتراض عليها نىب التيسباب الأ فيفينظر  ،وراق لمحكمة التمييزالأ حكمه قبل رفع فيفإن له أن يعيد النظر  ،الاعتراضمذكرة 

اقها إلى محكمة التمييز، وإن عدل حكمه يبلغ قرار وأور  ،رفق صورة من محضر ضبط القضية الاعتراضفإن أيد حكمه يقوم برفع 
 القاضيولاية  استنفادوهو  ،قانون المرافعات فيعلى المبدأ المستقر  السعوديالتعديل للخصوم، وهو ما يعد خروجا من المشرع 

وراق مرة ينظر الأن ألم تعد له ولاية على القضية، ولا يجوز  ،صدرهأ الذيالحكم  فيمتى خلص جهده  القاضيتعنى أن  التي
  .(21)بعد صدور الحكم لم يعد بالنسبة للأوراق قاضيا( القاضين أ)  الفرنسيأخرى بحسب التعبير 

الحكم أو تعديله ولو  فيفصلت فيها فلا تملك الرجوع  التيفبمجرد صدور الحكم تستنفد المحكمة سلطتها إزاء النقطة 
ولايته طالما أصدر حكما قطعيا وهو  القاضيويستنفد  قت النطق بالحكم،تبين لها عدم صحة ما قضت ويترتب هذا الأثر من و 

 ماديحالة تصحيح خطأ  :مثل ،دها القانوندحالات معينة ح فيوضمان حصانة الأحكام القطعية إلا  ،ما يتعلق بالنظام العام
بعض  القاضي، أو حالة ما إذا أغفل تنفيذه فيعليها الحكم قد تخلق صعوبة  شتملاأو تفسير عبارات غير واضحة  وارد بالحكم،

ولا  ،لمراجعة الحكم بغير طعن فيمكن لصاحب المصلحة من أطراف الخصومة تقديم طلب للمحكمة ،الطلبات دون الحكم فيها
هذه الحالات، ومحكمة التمييز قد تصدق على الحكم المعترض  فيللحكم خروجا على مبدأ استنفاد الولاية  القاضييعد مراجعه 

الرد على تلك الملاحظات وإعادتها  القاضيوعلى  ،مصدر الحكم القاضييتم إرسالها إلى   ،أو تحرر مذكرة بملاحظات ،عليه
   .(22)قد تصدق بدورها على الحكم أو تنقضه وتحيل القضية إلى قاضى غيره التيلمحكمة التمييز 

الصادرة بصفة نهائية من محاكم أول درجة  والأصل أن الطعن بالتمييز هو طريق خاص للطعن على الأحكام القضائية
حيث يقتصر عمل محكمة التمييز  ،وأنه لا يجوز أن تطرح أمام محكمة التمييز أسبابا واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع

  .(23)على مراقبة صحة تطبيق الشرع والقانون على وقائع النزاع دون بحث الوقائع

نظمة السابقة قائمة على حيث كانت الأ ،ه 1428قبل مرسوم  بالاستئنافم الطعن نظا السعوديلم ينظم القانون و 
والطبقة  ،تشمل هذه الدرجة طبقتين للمحاكم الطبقة الأولى هو المحاكم الجزئية ) المستعجلة ( ،على درجة واحدة التقاضيمبدأ 

فلا يتم استئناف  ،النوعي اختصاصهالكل منها  التقاضية وتعد المحاكم الجزئية والعامة على نفس درج المحاكم العامة ،ي الثانية ه
على  السعودي القضائيليست جهة طعن، ورغم قيام النظام  فهي ،أمام المحاكم العامة الجزئيةالأحكام الصادرة من المحاكم 



 

 

 المدية  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2025( شهر) ديسمبر سنة) 02( العدد)  09المجلد)                      

 

108 

 نظام المرافعات الشرعية في بالاستئنافالطعن 

 بالمملكة العربية السعودية

 صفاء اسماعيل ناصف د. 

 

للأحكام القابلة للطعن  إلا أن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لا تعتبر نهائية بالنسبة ،على درجة واحدة التقاضي
 .(24)الاعتراضأو فوات ميعاد تقديم  ،إلا بعد صدور قرار محكمة التمييز ،بطريق التمييز

ه البعض أنه آعلى درجتين نظرا لما ر  التقاضياستبعدت نظام  ويرى جانب من الفقه أن المملكة العربية السعودية قد
وهو ، ة، مما يزيدها من أعباء ونفقات واقعة على المتقاضين وعلى المحاكم القضايا بأحكام بات فييترتب على ذلك تأخير الفصل 

على درجة واحدة بالمملكة  التقاضيخر إلى أن الأخذ بمبدأ آالمملكة، وذهب رأى  فيالأوضاع  استقرارما يؤدى أيضا إلى عدم 
  .منع إنشاء محاكم الدرجة الثانية قد الشرعييرجع إلى أن جمهور الفقه 

تبحث الوقائع وأدلة الدعوى  التيهذا الفقه المحاكم إلى نوعين ) محاكم الموضوع وهى محاكم أول درجة  وقد قسم
وإنما جهة مراقبة  ،للتقاضيتقوم بمراقبة أعمال القضاة، والأخيرة لا تعتبر درجة ثانية  التيالمحاكم العليا  الثانيصل فيها، والنوع فوت

ن الكريم والسنة لم يرد بهما ما يمنع من نظر النزاع آبأن القر  الرأيالفه جانب ثالث من على صحة تطبيق الأحكام الشرعية، ويخ
  .(25)مرتين

 التيوهو طريق للطعن على الأحكام الغيابية يرفع أمام المحكمة ذاتها  ،الطعن بالمعارضة السعوديولم يعرف القانون 
 ،غيبته فيمراجعه الحكم الصادر  فيبينته، وذلك بأن له الحق بأن الغائب على  الفقهي الاتفاقعلى  استناداأصدرت الحكم 

 في الاستمراركفل للغائب حق   السعودي، لكن المشرع والفرنسي المصريالقانون  فيوسماع بينة الغائب، خلافا لما هو الحال 
الدعوى، ولم يبد  فيل ثلم يم عتبار أن الخصومة لم تنته برغم صدور حكم فيها طالما أن المحكوم عليهاالدعوى عند حضوره على 

 .(26)دفاعه

القضايا  فين الأحكام الصادرة أعلى درجة واحدة بش التقاضيقد خرج على مبدأ  السعوديوجدير بالذكر أن النظام 
 التقاضيالعمالية والأوراق التجارية حيث سمح للمحكوم عليه بالتظلم من هذه القرارات أمام لجنة قانونية معدة لذلك، غير أن 

،  وبهذا (27حسم المنازعات) فيوهى الجهة صاحبة الولاية العامة  ،الشرعيعلى درجتين لم يسبق تطبيقه أمام جهة القضاء 
، على درجة واحدة التقاضيمبدأ  -على مدار تاريخه الحديث  – أتبعقد  السعودييمكننا القول بصفة عامة  بأن المنظم 

 .تطبقه غالية الأنظمة المقارنة الذى  بالاستئنافمستبعدا بذلك طريق الطعن 

عهد  في ملكيصدر مرسوم ) م (2007  هجريا 1428لعام  78وفقا لمرسوم رقم  الاستئنافإنشاء محاكم  )الثانيالفرع 
نظمة، لية عمل لهذه الأآو  ،ونظام جديد لديوان المظالم ،جديد قضائيل سعود جاء المرسوم بنظام آالملك عبد الله بن عبد العزيز 

  تية:المجالات الآ فين القضاء الجديد عدة تغييرات وتضم

قضائهم لغير أحكام  فينصوصه بأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم  فيقرر المرسوم ) القضاء وضماناته استقلال -أولا
اة إلا برضاهم أو بسبب وأن لا ينقل القض ،الحالات المبينة بهذا النظام فيللعزل إلا  القضاةالشريعة الإسلامية وقرر بعدم قابلية 

 وفق الشروط المتعلقة بتأديبهم . ترقيتهم، ولا تجوز مخاصمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا

تشكيل ,وميزانيته ،  اجتماعاته انعقادحدد المرسوم تكوين المجلس ومهامه وتوقيت ) تنظيم عمل المجلس الأعلى للقضاء -ثانيا
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من المرسوم بقواعد  التاسعةجاءت المادة و ، المملكة( في بالاستئنافن الطعن معرض الحديث ع فيوهو ما يهمنا  المحاكم )
 وجاء ترتيب المحاكم على النحو ،الاستئنافعلى إنشاء محاكم  القضائيتاريخ المملكة  فيتشكيل المحاكم ونصت ولأول مرة 

ومحاكم ، والتجارية ، والعمالية ، والجزائية ، لعامة ) المحاكم ا :محاكم الدرجة الأولى - ،الاستئنافمحاكم  -المحكمة العليا التالي:
 الأحوال الشخصية(.

أول ما استحدثه نظام القضاء الجديد بالمملكة العربية السعودية هو إنشاء ) المحكمة العليا (، ) تنظيم عمل المحكمة العليا -ثالثا
مثل   الأخرىبعض الأنظمة القضائية  في لاسمانفس  ترتيب جهات المحاكم بالمملكة ، ويطلق عليها فيوهى أعلى محكمة 

، والجزائر، وليبيا، والسودان، الإمارات العربية ، وسلطنة عمان ،ندونيسياوا، ية، والهند واليابان، والبرازيلالولايات المتحدة الأمريك
عض الدول العربية مثل مصر ، وفى باليافرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، وإيط فيوالمغرب، وفلسطين ، ويقابلها محكمة ) النقض ( 

تونس يطلق  فيأما  ،، قطر ، لبنان، المملكة الأردنيةالكويت، البحرين :عض الأنظمة مثلب فيوسوريا، وتسمى محكمة ) التمييز( 
 .عليها محكمة )التعقيب (

ة سلامة تطبيق أحكام تختص المحكمة العليا بمراقب، احدة مقرها بالعاصمة  ) الرياض (والمحكمة العليا السعودية محكمة و 
 ،نظام المرافعات الشرعية فيالمنصوص عليها  الاختصاصاتمر من أنظمة بالإضافة إلى الإسلامية وما يصدره ولى الأ الشريعة

ليست درجة  فهي، الاستئنافتصدرها أو تؤيدها محاكم  التيونظام الإجراءات الجزائية، وتختص أيضا بمراجعه الأحكام والقرارات 
وذلك لمراقبة سلامة  ،تدقيق الأحكام المرفوعة إليها دون التعرض للوقائع فيحيث تنحصر وظيفتها  ،التقاضيدرجات  ثالثة من

 .القانونيوالنظام  الإسلامية( للشريعة  الاعتراضتطبيق الحكم الصادر ) محل 

(على إنشاء محكمة  م 2007هجريا ) 1428لعام  78من مرسوم  15نصت المادة ) الاستئنافنشاء محاكم إ -رابعا
 باستثناءتؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاه،  ،متخصصةكل منطقة، تباشر أعمالها من خلال دوائر   فياستئناف أو أكثر 

النفس أو فيما دونها، فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل  فيوالقطع والقصاص ، والرجم ، تنظر قضايا القتل  التيالدائرة الجزائية 
من عدة دوائر  الاستئنافعن درجة قاضى استئناف ويكون لكل دائرة رئيس، و تتكون محكمة  الاستئنافمة درجة قاضى محك

  .) الدوائر الحقوقية، الدوائر الجزائية، الدوائر التجارية، الدوائر العمالية، دوائر الأحوال الشخصية (

الأولى وتحكم بعد سماع دفاع الخصوم وفق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة  فيالنظر  الاستئنافتتولى محاكم 
، ونصت اللائحة التنفيذية للمرسوم على أن يصدر المجلس (2)نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية فيالإجراءات المقررة 

ياض إلى محكمة الأعلى للقضاء خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء قرار يتضمن تحويل محكمة التمييز بالر 
الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة  فياستئناف، وتحديد العدد المناسب من القضاة للعمل بالمحكمة، تختص المحكمة بالنظر 

مكة المكرمة إلى محكمة استئناف تختص  فيالقضاء العام بمنطقة الرياض، ونصت أيضا على تحويل محكمة التمييز  فيالأولى 
 .رمة، والمدينة المنورة، والباحةالقضاء العام بمكة المك فيحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى الأ فيالمحكمة بالنظر 

المنطقة الشرقية يكون مقرها مدينة الدمام، تختص المحكمة  فيوتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا إنشاء محكمة استئناف 
كما تضمنت اللائحة التنفيذية أيضا   ،اء العام بالمنطقة الشرقيةالقض فيالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى  فيبالنظر 
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 فيالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى  فيإنشاء محكمة استئناف يكون مقرها مدينة القصيم، تختص المحكمة بالنظر 
يكون مقرها مدينة أبها، تختص  فينشاء محكمة استئناف إالقضاء العام لمدينة القصيم وحائل، وتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا 

  .العام بمنطقة عسير وجازان ونجرانالقضاء  فيالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى  فيالمحكمة بالنظر 

 فيوتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا إنشاء محكمة استئناف يكون مقرها مدينة سكاكا ، تختص المحكمة بالنظر 
، الحدود الشمالية، وتبوك. وقد حددت المادة  القضاء العام لمنطقة الجوف في رجة الأولىالأحكام الصادرة من محاكم الد

 فأنشأتمحاكم أول درجة سواء المحاكم العامة أو المتخصصة  لنظر أحكام  الاستئنافالسادسة عشر من المرسوم دوائر محاكم 
الصادرة من الدوائر التجارية  بالاستئنافعليها  نظر الأحكام المطعون فيدوائر حقوقية، وأخرى جزائية ودوائر متخصصة 

ووضع الترتيبات  ،وترقيتهم ،على للقضاء بشغل هذه الدوائر وتعيين القضاةحوال الشخصية، ويختص المجلس الأوالعمالية والأ
 المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ ما جاء بنص المادة السادسة عشر من المرسوم.

الطعن  هذا المطلب فيسوف نعرض  )م (2013هجريا  1435لعام  1وفقا لمرسوم رقم  لاستئنافبا) الطعن الثانيالمطلب 
بالمقارنة  ، بالاستئنافللطعن  الإجرائيوذلك بتحليل النظام  ،م (2013هجريا) 1435لعام  1وفقا لمرسوم رقم  بالاستئناف
 التينراها من خلال النتائج  التيمع اقتراح التوصيات  ،نهمفيما بي والاختلاف الاتفاقوبيان أوجه  ،والفرنسي المصريمع القانون 
وحدود سلطة محكمة  ،الاستئنافأساس فكرة  )(الفرع الأول )بذلك البحث بالدراسة المقسمة إلى فرعين  ،ليهاإيتم التوصل 

 سعودية.المملكة العربية ال في بالاستئنافللطعن  الإجرائيملامح النظام   )( الثانيالفرع )و، الاستئناف

 الاعتراضعشر من المرسوم طرق  الحادينظم الباب ) الاستئنافحدود سلطة محكمة و أساس فكرة الاستئناف الفرع الأول) 
هذا البحث هو  فيوما يهمنا  إعادة النظر، والتماس، ، والنقضالاستئنافعلى الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة بطريق 

   من المرسوم ؛ لحداثه عهد المملكة بهذا النظام . 192حتى  185المواد من  فيالطعن بالاستئناف 

على  -تم الطعن عليه  حدود ما في -ول درجة بإعادة طرح القضية أو بعضها أمراجعه حكم ) الاستئنافأساس فكرة -أولا 
ضى محكمة أول درجة، قد يقع فيه قا والذي ،لإصلاح الخطأ الوارد بالحكماا إم محكمة أعلى درجة من المحكمة مصدرة الحكم

لتأكد لالحكم  لتدقيق، وإما خصومة أول درجة  فيتقصيره  وتدرآكمام المحكوم علية للدفاع عن حقه أتاحة الفرصة لإما إو 
 .صحته

 عملييتأسس على فكرة ضمان حسن سير العدالة ، والآخر  فلسفيأحدهما  اعتبارينيقوم على  بالاستئناففالطعن 
وبذلك يكون  ،الاستئنافحتى لا يلغى حكمه من محكمة  ة أول درجة مزيد من الجهد والحرص،ميؤدى إلى بذل قاضى محك

وتقديم ضمانة جديدة كافية لتحقيق المزيد  ،الحكم وإعادة نظره مرة ثانية لاستئنافالنظام الجديد قد أتاح الفرصة للمتقاضين 
، والتأكد حكم من محاكم أول درجة ونظرها من حيث الموضوع، والوسيلة العملية لإعادة طرح القضية الصادر فيها من العدالة

فرنسا بأنه  طريق لإصلاح حكم  في بالاستئنافولذلك وصف نظام الطعن  ،بالاستئنافالطعن  من صحة تطبيق القانون هي
 .(28محكمة أول درجة)
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 تتمثل فيما يلي:) عدم قبول الطلبات جديدة (- للاستئناف  الأثر الناقل  الاستئنافحدود سلطة محكمة  )ثانيا 

فصل فيها من محاكم سبق ال التيالدعاوى  فيتفصل  التيالمحاكم  هي الاستئنافمحاكم  )للخصومة الموضوعيالنطاق -1
  .فبالاستئنا، عقب إعادة عرض القضية وفحصها وتداولها بالجلسات بحكم يكون بديلا عن الحكم المطعون عليه الدرجة الأولى

، السبب ( عن عناصرها ) الموضوع، الأشخاص فيلا تنظر دعوى أو طلبات جديدة تختلف  الاستئنافومحكمة 
وتحقيق  ،بما تم فيها من تقديم أدلة إثبات ،تم الحكم فيها من محكمة أول درجة التيالدعوى الأولى، وإنما تنظر نفس الدعوى  

هو إعادة طرح النزاع مرة ثانية أعلى من محكمة أول  الاستئنافالهدف من  ن، حيث إللاستئنافوهو ما يعرف بالأثر الناقل 
 التقاضيتطبيقا لمبدأ   الاستئنافقضاء الدرجة الأولى؛ لذلك لا يجوز طرح طلبات جديدة أمام محكمة  فيعادة النظر إدرجة و 

 من النظام . 186قررته نص المادة وهو ما  ،على درجتين

لأكثر مما كانت عليه خصومة أول درجة إلا ما استثنى بنص وما كان مرتبطا  لاستئنافافلا يجوز أن تتسع خصومة 
يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ، فلا 186/2 وهو ما جاء بنص المادة موضوع حكم أول درجة ، الأصليبالطلب 

، ولكن يجوز إضافة هذه درجة الأولىوما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة ال ،الأجور
من  22والوقتية لا تعد من الطلبات الجديدة وفقا لما قررته نص المادة  التحفظية، أما الطلبات الاستئنافالطلبات أمام محكمة 

 .اللائحة التنفيذية لهذا النظام 

طلب واحد ليس لمحكمة وإذا تقدم المدعى بطلبين أمام محكمة أول درجة ورفضت الأخيرة الطلبين فاستأنف 
ما لم تكن التجزئة   ،أجزائه الأخرى فيجزء من بقى نافذا  فيأن  تنظر الطلب الآخر إذا كان الحكم لم ينقض إلا  الاستئناف

إبداء أي دفع أمام محكمة الدرجة  فيكذلك الشأن إذا سقط حق أحد الخصوم   من النظام،  183غير ممكنه وفقا لنص المادة 
ن إ، حيث الاستئناف، فلا يجوز التمسك بذلك الدفع أمام محكمة  يةموضوع الدعوى كالدفوع الشكل فيلتكلم الأولى لسبق ا

 .  الاستئنافهذا السقوط ينتقل أيضا الى خصومة 

بالأشخاص الذين كانوا  الاستئنافتتحدد الخصومة أمام محكمة   الشخصيوعلى الجانب ) للخصومة الشخصيالنطاق  –2 
خصومة  فياختصموا بها  فالقاعدة أنه لا يجوز إدخال من لم يكن طرفا  التيكمة أول درجة  وبنفس صفتهم  خصوما أمام مح

إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم  الاستئنافلا يجوز في  3/ 186وهو ما جاء بنص المادة  ،أول درجة
 .الحقيقة من قبل المحكمة لإظهار المستأنف، ما لم يكن الإدخال

غير أنه  ،إلى أحد الخصوم، أو من يكون الحكم حجة عليه الانضمامإلا ممن يطلب  الاستئنافولا يجوز التدخل في 
فقط حيث لا يحق له تقديم  ،لأول مرة باعتباره أداة دفاع الاستئنافأمام محكمة  انضماماالخصومة  فييمكن قبول تدخل طرف 

، وعلى  كموم عليمهلمحيعترض الم كمم الصمادر ضمد ممن تدخمل معمه، ولمو لحعلى ا اضالاعتر وله حق تقديم  ،طلبات جديدة
لا يمكن استبدال أحد الخصوم ، و الاستئناف، فلا يجوز التدخل لأول مرة أمام محكمة ختصامالعكس من ذلك التدخل الا

كذلك يتم نظر الدعوى   الأصلي القضائي، أو تعديل موضوع الطلب الغير، أو تغيير صفة أحد الأطرافبشخص أخر من 
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حالة تعدد المحكوم  فيالمستأنفة ، وينصرف أثر الحكم بالنسبة الخصم الطاعن فقط دون غيره من الخصوم الخاسرين للدعوى 
 إلا على من رفعت ضده إلا ما استثناه  ،تقضى بأنه لا يفاد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به التيعليهم وفقا للقاعدة العامة 
وهو ما قررته أيضا  ،حالة ما إذا كان موضوع غير قابل للتجزئة فيأو  ،بالتضامن الالتزامحالات  فيالمنظم بنص خاص) كما 

                                                                                .والفرنسي المصريالتشريعات الأخرى كالقانون 

 تتجلى ملامح النظام الإجرائي وفق  )المملكة العربية السعودية في بالاستئنافللطعن  الإجرائيلنظام ا) ملامح الثاني الفرع
  الطرح التالي:

 المحكوم عليه له حق الطعن على الحكم كله أو شق منه، )الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة فيمن له حق الطعن -أولا 
والمصلحة فيما قد يقضى به  ،بعد الحكم لتحقق الصفة ،عليه، بشرط حدوث الوفاة المحكوموللخلف العام حق الطعن بعد وفاه 

  .لغاء الحكمإحالة  فيللوارث 

 فيمواجهة الطاعن، سواء  فيالضرر الذى يحمله الحكم المطعون فيه  فيالطعن يكون  فين أساس المصلحة إحيث 
حكمهم،  فيذلك ولى القاصر، وناظر الوقف ومن  فين القضاء بشيء أو رفض كل أو بعض الطلبات المقدمة من الطاعن بم

 ،ثةاقضايا الور  فيكما هو الحال   ،أو يمثل بوكيل ،على الحكم لمن لم يحضر الاعتراضويتضح من ذلك أن النظام الجديد أجاز 
 .من النظام 2\177ا قررته المادة وهو م

لا يقبل الطاعن بالحكم الصادر من أول درجة،  كذلك للمحكوم له حق الطعن إذا لم يقضى له بكل طلباته شريطة أ
أول  فيويكون قد مثل بالدعوى  ،الدعوى هجوميا حق الطعن على الحكم بشرط أن تقبل المحكمة تدخله فيكذلك للمتدخل 

تم  التيحيث إنه لا يملك تقديم طلبات جديدة غير  ،لأول مرة الاستئناف فيفله حق التدخل  انضماميدرجه، أما المتدخل 
 .انضم إليه ( الذي) الخصم  الأصليتقديمها أمام محكمة أول درجة من المدعى 

نه من المعروف ان الكفيل أولا يملك الكفيل الطعن على الحكم الصادر ضد المدين إلا إذا كان خصما بالدعوى حيث 
من  والاستفادةالطعن  فيلضامن فله الحق أما ا الطعن على الحكم، فيالمطالبة القضائية ولا  فيوالمدين لا يمثل أحدهما الأخر لا 

الدعوى الأصلية له حجية للضامن أو عليه بصرف النظر عن  فيحالة صدور حكم لصالحه فالحكم الصادر  فيطعن المضمون 
 فيمة الأصلية ، والعكس اذا لم يتدخل الضامن و الخص فيقبول المضمون الحكم أو تفويت ميعاد الطعن باعتبار أن الضامن طرف 

 فيمنضما إلى المضمون  ،الاستئنافخصومة  فيهذه الحالة يملك الضامن فقط حق التدخل  ففيولم يمثل فيها  ،الدعوى الأصلية
 .(29)طلب جديد أيبداء إدون  المقدم من الأخير، الطعن

 لابد من توافر عدة شروط : بالاستئنافلقبول الطعن ) بالاستئنافشروط الطعن  -ثانيا

أن استئناف هذه  منع الأحكام الغير منهية للخصومة فيوترجع العلة   )للخصومة منهيالمطعون عليه أن يكون الحكم -1
 منهيفيكون من الأفضل تأجيل الطعن عليها حتى صدور حكم  ،الخصومة فيتعطيل السير  إلى الأحكام من شأنه أن يؤدى 

 .، أو الطعن بالتزويرالعارض، أو ندب الخبير ل رفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم، أو  بقبول الطلبمث  للخصومة ،
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  .الموضوع فيقبل الفصل  بالاستئنافيجوز فيها الطعن  التيالأحكام 

 فييتم تقديم الطعن على الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى قبل الفصل فيها مع الطعن المقدم على الحكم الصادر  
 ،الاختصاص، وأحكام عدم الجبريوالمستعجلة، والأحكام القابلة للتنفيذ  ويستثنى من ذلك الأحكام الوقتية، ،موضوع الدعوى

وهو ما نظمه ،  الجبريوالقابلة للتنفيذ  ،والمستعجلة ،والوقتية ،وقف تنفيذ الأحكام الاعتراضدون أن يترتب على تقديم 
، فالأصل عدم جواز الطعن لفرنسيامن قانون المرافعات  543مادة  والفرنسيمرافعات  212بنص المادة  المصريالقانونين 

أصل الحق المتنازع  شق من الموضوع أو فيالقضية، ولو كانت فاصلة  باقيعن  استقلالاالأحكام الفرعية  في –المباشر- الفوري
للخصومة كلها لمنع قطع أوصال القضية الواحدة، إلا أن المشرع سار على نهج  الموضوع بحكم منهى فيعليه قبل الفصل 

حكام للأحكام الفرعية بعض الأ الفوريتمنع الطعن  التيواستثنى من القاعدة الأصلية  ،ذلك الأمر فيعات الأخرى التشري
 : منها

حيت أن لهذه الأحكام وضع خاص بها لا يستقيم إرجاء الطعن عليها حتى صدور حكم  :حكام الوقتية أو المستعجلةالأ -أ
 مصلحة الخصوم. الموضوع ؛ لما قد يكون له أثر بالغ على في

حيث أجاز المشرع استئناف الحكم الصادر بوقف الدعوى أثناء نظر الخصومة : الأحكام الفرعية الصادرة بوقف الدعوى -ب
 القضية وهو ما لا ينطبق على الحكم الصادر برفض طلب الوقف. حالة قبول الطعن يستكمل نظر فيلأنه 

وعلة إمكانية الطعن فيها استقلالا  ،كام موضوعية قابلة للتنفيذ )أحكام إلزام (أح فهي )الجبريالأحكام القابلة للتنفيذ  -ج  
للخصومة فقد يصعب  المنهيمع الحكم  ،حالة إلغاء الحكم عند الطعن عليه فيخر أن تنفيذ الحكم قد يضر بمصلحة الطرف الأ

 إعادة الحال بعد تنفيذ الحكم.

قبل أن يصدر حكم من المحكمة  الاختصاصوهنا أراد المشرع حسم مسألة  )والإحالة الاختصاصالأحكام الصادرة بعدم  -د
جراءات نظر القضية حتى يتم الفصل إالمحال إليها الأوراق، حيث يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تصدر قرار بوقف 

 .(30)الطعن في

بإلزام المحكمة  السعودي القضائييتميز النظام ) ألاا يكون المعترض قد وافق على الحكم الصادر من محكمة أول درجة  -2
ذا أبدى المحكوم عليه قناعته ورضاءه بالحكم إ، فله عقب صدور الحكم   المقررةوالطرق  الاعتراضبإفهام الخصوم بمواعيد تقديم 

رر لمصلحته الطعن على الحكم، وهو حق مق فيتنفيذ الحكم ، فان ذلك يسقط حقه  فيمحضر الضبط  أو بدأ  فيوأثبت ذلك 
الدعاوى الخاصة دون الدعاوى المتعلقة  فيويجوز له التنازل عنه ولو اتفق مع الخصم الآخر على ذلك قبل صدور الحكم وذلك 

 بالحقوق العامة  .

 165ورد بنص المادة يه لفوات ميعاد الطعن) الاا يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد تحصن ضد الطعن عل -3
كما يجب عليها   ،المقررة ومواعيدها الاعتراضإفهام الخصوم بطرق  -بعد النطق بالحكم  -يجب على المحكمة نه ) من النظام أ
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أو بأقل  ،عنه ينبونإن صدر الحكم في غير مصلحة من  -وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم  ،والنظار ،والأوصياء، إفهام الأولياء
تقديم  فيفإذا تأخر المعترض  (،  الاستئنافأو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة  الاستئنافبأن الحكم واجب  -مما طلبوا 
ن هذا الميعاد مكنة خولها النظام للخصوم خلال مدة ،  حيث إأو التدقيق الاستئناف فيالميعاد المقرر سقط حقه  في اعتراضه
 .(2يقدم بعد الميعاد) اعتراض أيقبول  الحكم بعدم الاستئنافوإلا تعين على محكمة  ،مراعاتها ينبغيمعينة 

  تحتوي على ما يلي: :الطاعن فيتوافر الصفة والمصلحة  -4

خصومة أول درجة تطبيقا لمبدأ نسبية إجراءات المرافعات حيث أن حجية  فييجب أن يكون الطاعن طرفا  الطعن ) فيالصفة -أ
بنصوص  من الغير الخارج عن الخصومة اعتراضبشأن جواز تقديم الحكم تكون فيما بين الخصوم إلا فيما قررته بعض القوانين 

 (.31)الطعن إلى الخلف العام بوفاة المحكوم عليه بعد صدور الحكم في، وتنتقل الصفة خاصة مثل المواد التجارية

قد يحصل بمعنى أن المحكوم عليه  الاستئنافويقصد بها تحقيق فائدة من استصدار حكم من محكمة  الطعن) فيالمصلحة -ب
  فيموضوعا  الاعتراضطيات حكم محكمة أول درجة فيما لو قبلت المحكمة  فيعلى منفعة مادية أو أدبية أو دفع ضرر قد جاء 

 كل أو بعض طلباته المعترض .

يجوز  التيمن النظام الأحكام  185حددت المادة ) بالاستئنافالأحكام المنهية للخصومة التي يجوز الطعن عليها -ثالثا
أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى يمكن الطعن عليها  :الفقرة الأولى فيفجاء  بالاستئنافعن عليها الط

 وتعتبر ،تنظر بمحاكم الدرجة الأولى فقط فهي ،يحددها المجلس الأعلى للقضاء التيالدعاوى اليسيرة  باستثناء، بالاستئناف
الدعاوى قليلة  فيلأخص وبا، على درجة واحدة التقاضيلة يستلزم أحيانا قصر ن حسن سير العداإأحكامها نهائية، حيث 

كون المنع يتعلق بقيمة الدعوى، وقد ي بالاستئنافمرتين، فقد يكون سبب منع الطعن  التقاضيلا تحتمل نفقات  التيالأهمية 
غير أنه لم يرد ما يفيد  ،بالاستئنافن ن المشرع قد استثنى بعض القضايا من إمكانية الطعإحيث ، بحسب نوع القضية نفسها

  .(32)لمجلس القضاء الأعلى السعوديوهو ما أسنده المشرع  ،السعودي الشرعيتنظيم ذلك بالنظام 

قابلة الغير بعدم تحديد الأحكام  والفرنسي المصريهذا النظام عن المشرع  في السعوديالمشرع  اختلفوهنا أيضا 
مستثناه من الأحكام القابلة  هيفهل غير مفهومة،  185اوى اليسيرة ( الواردة بالمادة ن جملة )الدعإحيث  ،للطعن عليها

ئحة التنفيذية لاولم يرد بال ،الحالة الثانية ؟ في الاستئنافوما هو نصاب  ،أم لضالة قيمها للطعن عليها بحسب نوعها،
يكتفى بتدقيقها من محكمة  التيالأعلى الأحكام لمجلس القضاء  السعوديوقد أسند المشرع ، تفسير لذلك الأمر أيللقانون 

من النظام، بالتعميم الصادر من مجلس القضاء الأعلى  185، وقد صنف الأخير القضايا اليسيرة الواردة بنص المادة الاستئناف
ة لا تزيد قيمة المطالب التي -أيا كان نوعها  –م (، وهى القضايا  2020هجريا) 1441\11\25 فيت  - 1544رقم 

  أو التدقيق، بالاستئنافلا تقبل الطعن  التيالدعاوى  فهيذلك منازعات التنفيذ،  فيبما  لف ريال،أ خمسون الأصلية فيها على
القضايا  في السريعةوتحقيق العدالة  جراءات القضائية،، وترشيد الإالاستئنافكما جاء بالتعميم لتخفيف العبء على محاكم 

وبهذا يمكننا   لا يهدف من وراء طعنه إلا الكيد، ، وغلق باب الطعن أمام الخصم الذييذ الحكموإنجاز إجراءات تنف ،البسيطة
من نظام المرافعات الجديد من أن جميع الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة قابله  185القول بأن ما جاء بنص المادة 
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 .بالاستئنافمكانية الطعن وإنما استثنى المنظم بعض الأحكام من إ ،ليس مبدأ مطلق للاستئناف

يجب تقديم الطعن خلال المدة المقررة بالنظام  التيمواعيد الطعن تعد من المواعيد الحتمية ) بالاستئنافميعاد الطعن -رابعا
المراكز  استقراروهى مواعيد متعلقة بالنظام العام لضمان  نتهائيا،االطعن وتحصن الحكم وأصبح  فيلحق وإلا سقط ا ،الإجرائي

 لقانونية المقررة بمقتضى الأحكام . ا

أو التدقيق، وحددته بثلاثون يوما من تاريخ تسلم صورة الحكم  بالاستئنافعلى ميعاد الطعن  187وقد نصت المادة 
موضوع الدعوى، أما الأحكام الصادرة بشأن الأمور المستعجلة فمدتها عشرة أيام من تاريخ  فيالأحكام الفاصلة  فيوذلك 
، والامتداد، يها القواعد العامة من حيث البدء، والوقفتسرى عل التيهنا من المواعيد الإجرائية  الاستئنافميعاد ، و  الحكم

  الميعاد . انقضاءوالأثر المترتب على 

 فيالأحكام الفاصلة  في بالاستئنافتنظيمه لميعاد الطعن  في الفرنسيمع المشرع  السعوديالمشرع  تفقاوبهذا التنظيم قد 
المواد المستعجلة حيث تم تحديدها خلال مدة خمسة عشر يوما  فيوخالفه بشأن ميعاد الطعن ، واد الموضوعية) ثلاثون يوما ( الم

كذلك مع   السعوديالنظام  فيمواعيد الطعن  واختلفت، الفرنسيجراءات المدنية من قانون الإ 538فيما جاء بنص المادة 
المرافعات  من قانون 227ن يوما من تاريخ الحكم مادة  ربعوأخلال  بالاستئناف الطعن فقد تحديد ميعاد تقديم المصريالقانون 

 .المواد المستعجلة فيخمسة عشر يوما الطعن  الاستئنافوميعاد  1968 ةلسن 13 رقم

 لذلك، الضبط المعد فيوالتوقيع  ،من تاريخ تسليم صك الحكم إلى المحكوم علية السعوديالقانون  فييبدأ ميعاد الطعن 
وهنا أيضا قد خرج المشرع  ،وإيداعها بملف القضية ،صورة الحكم لاستلامأو يحضر سرى الميعاد من التاريخ المحدد  ،ن لم يوقعإف

يبدأ من  بالاستئنافالطعن  تقرر بأن ميعاد والتي ،على القاعدة العامة بالاستئنافبشأن بدأ سريان ميعاد الطعن  السعودي
حالة  :قرر فيها المشرع بدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلان المحكوم عليه مثل ،حالات معينة في تاريخ صدور الحكم إلا

جميع الجلسات وعدم  فيوتعجيلها دون إعلان المحكوم عليه، كذلك حالة تخلف حضور المحكوم عليه  ،الخصومة انقطاعوقف أو 
 تمثيله بوكيل عنه .

الإجراء ) تقديم  اتخاذطع ولكن يقف الميعاد حتى زوال المانع الذى حال دون وجدير بالذكر أن ميعاد الطعن لا ينق
 فيالمسئولة عنه إحضاره للمحكمة لتسيلمه الحكم  .أما السجين أو الموقوف فتتولى الجهة(33)الطعن ( ويستكمل حساب الميعاد

 الاعتراضحق المحكمة إفهام المحكوم عليه ) من له وعلى  الاعتراضخلال المدة المقررة لتقديم  الاعتراضالميعاد المحدد ولتقديمه 
 .(34)كم لبدء حساب مدة الطعن المقررةبميعاد تسلم صورة صك الح

يتم الطعن بنفس إجراءات ايداع صحيفة الدعوى المقدمة أمام محكمة أول درجة، )  بالاستئنافإجراءات الطعن -خامسا
وبيان الحكم المطعون عليه،وأسباب  لمحكمة المقدم إليها الطعن، وتاريخه،حيث يتم تحرير صحيفة تشتمل على بيانات الخصوم، وا

خلال مدة  اعتراضويمكن للمعترض تقديم أكثر من مذكرة  الطعن، والطلبات، و التوقيع الثابت به تاريخ تقديم الطعن،
  واحدة . اعتراضة مذكر  فيالحكم المستأنف أن يجتمعوا  فيحالة تعدد المحكوم عليهم  في، كما يجوز الاعتراض
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طلبات جديدة لم تكن طرحت  أيالمواعيد المقررة دون إضافة  فيويتم قيدها بقلم كتاب المحكمة وإعلانها للخصوم 
وهو مبدأ وثيق  ،الاستئنافمن النظام إعمالا لمبدأ ثبات النزاع أمام محكمة  186كما جاء بنص المادة ،على محكمة أول درجة 

 فيوللخصوم الحق  ذلك الأمر، في المقارنةمع القوانين  السعوديمعه المشرع  قماتوا فى درجتين، وهو عل التقاضيبدأ الصلة بم
 هيوفى جميع الأحوال المحكمة  دون مرافعة، الاستئنافبالتدقيق من محكمة  الاكتفاء وستئنافيا أانظر القضية  فيتحديد رغبتهم 

وأعلنت الخصوم بها  ،فإن رأت للمرافعة مقتضى حددت ميعاد للجلسة يها،من يحدد كيفية نظر الطعن حسب الأوراق المقدمة إل
 الحكم أو بطلب تدقيق فقط . استئنافسواء كان الطعن مقدما بطلب 

على صورتين إما مرافعة ، وإما  الاستئنافوينظر ) سادسا) عرض صحيفة الطعن رفق ملف القضية على محكمة أول درجة
 .تدقيقا

بشأن نظر القضية المستأنفة عن الطريق الآخر وهو التدقيق  الإجرائيالتنظيم  يختلف وهنا  )ق المرافعةبطري الاستئنافنظر -1
 -عدة وجوه منها : في الاختلافويتضح 

وتقديم المذكرات والتحقيق وسماع  ،المرافعة فيويباشر الخصوم حقهم  )الاستئنافيتم نظر القضية من جديد أمام محكمة  -أ
نظر الدعوى مرافعة حتى ولو طلب المعترض) الطاعن (   الاستئنافتقديم أدلة اثبات جديدة ، كما يجوز لمحكمة الشهود ، ويجوز 

 .للمرافعةاعتبرت المحكمة أن القضية مستأنفة  الاستئناف، فاذا لم يحدد الطاعن طريق التدقيق فقط 

  خمر لآالنموع ا لىتعديمل طلبمه إ فلمه -مة أو تدقيقمامرافع - الاستئنافأحـد نوعـي  الاعتراضطلب  فيإذا ذكر المستأنف  -ب
 (.35) اضتر عللاالمحددة مدة لمخلال ا

 (.36) قبل الجلسة الأولى الاختصاصتبحث المحكمة مسألة   -ج 

الدعوى على محكمة  فيهذه الصورة بعرض الحكم الصادر  في الاستئنافويكون   :بطريق التدقيق الاستئنافنظر -2
أدلة أو دفوع  وإنما يتم فقط  فحص ما تم تقديمه أمام محكمة أول درجة دون الترافع أمام  أيإبداء المعترض  دون الاستئناف

للمعترض الحق في تحديد طريقة نظر  السعوديخر المرافعة ، وهنا أعطى المنظم ما لم يطلب الطرف الآ ،ستئنافية الإ المحكمة
كوم عليه ممثلا لجهة إدارية أو ممثلا قانونيا لأحد الخصوم، أو كان المحكوم عليه غائبا فإذا كان المح ، لمرافعة أو بالتدقيقبا الدعوى
تبحث المحكمة هنا و ، (37   لتدقيقها الاستئنافمة برفع الدعوى لمحكمة كالمح السعوديالمنظم  ألزمتبليغه بالحكم، فقد  وتعذر

  .المرافعة  بطريق الاستئنافا على خلاف خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الدعوى إليه الاختصاصمسألة 

من النظام  189فيما جاء بنص المادة  والفرنسي المصريأيضا القانون  السعوديخالف المشرع وجدير بالذكر أنه قد  
أصدرت الحكم، وهو ما  التيبشأن عرض مذكرة الطعن على محكمة أول درجة بعد صدور الحكم فتعرض الأوراق على الدائرة 

مرة  أصدرتهالحكم الذى  في حيث يجوز لمحكمة أول درجة أن تعيد النظر، أ استنفاد الولاية كما سبق ذكرهجا على مبديعد خرو 
و تعديله يتم أوفى حالة إلغاء الحكم  ،ى لهاالها أن تعدل عن الحكم حسب ما يتر أخرى عقب إطلاعها على أسباب الطعن، و 

 .الاستئنافق على محكمة إعلان الخصوم بالحكم الجديد دون عرض الأورا
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 المدية  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2025سنة)  ديسمبر( شهر) 02( العدد)  09المجلد)                      

بعمد إصدارهما للحكمم المشممول  -اذا خشميت الدائمرة ف ولمحكمة أول درجة أن توقف تنفيذ الحكم عقب صدوره 
 جسميم ممن تنفيمذ الحكم فلهما وقف تنفيمذه، مع ذكر الأسمباب ضررمن وقموع  - الاستئنافبالتنفيمذ المعجل وقبمل رفعه لمحكمة 

للمحكممة عندمما تأممر بوقمف التنفيمذ المعجمل أن  )  -نصها : والآتي من اللائحة التنفيذية 170/2ص المادة وفقا لما جاء بن
( ، وما جاء بنص كموم لهلمحيقماف تقديمم ضمان، أو كفيمل غارم مليء، أو تأممر بما تمراه كفيلا بحفمظ حق الإتوجمب على طالمب ا

تسلم المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ صورة من نسخة الأمر إلى الخصم الذي له و  نصها ) والآتي  170/3المادة  المادة 
 هذه الحالة لمحكمة فيحالة تأكيد محكمة أول درجة لحكمها، يتم رفع ملف الطعن  فيمصلحة بوقف التنفيذ، أما 

  (.38()الاستئناف

، والحكم بوقف الدعوى فعلى الاختصاص ام الفرعية الصادرة أثناء سير الخصومة كالحكم بعدمكأما بالنسبة للأح
 فيالنظر  الأخيرةوذلك لتستكمل  ،الفرعيحالة إلغاء الحكم  فيأن تعيد الأوراق إلى محكمة أول درجه  الاستئنافمحكمة 

 .(39)موضوعها

تحدد من ذات النظام أن المحكمة  190ورد بنص المادة ) حالة عدم حضور المستأنف في الاستئناف فيسقوط الحق -سابعا
أن  الاستئنافالطعن يستوجب المرافعة، ويتم تبليغ الخصوم بها وعلى محكمة  فيوقائع الدعوى إذا رات أن النظر  فيجلسة للنظر 

ما يحتاج صياغة أكثر  و، وهالاستئناف فييوم من التبليغ؛ وإلا سقط حقه  60تحدد جلسة، وتعلن المستأنف بالحضور خلال 
مرور ستون الحكم عن حضور الجلسة، تحكم المحكمة بعد  فيفإذا غاب المستأنف أو طالب التدقيق  ،نص هذه المادة في اً انضباط

متعلق  حتميالدعوى خلال هذه المدة فهنا نحن بصدد ميعاد سقوط  فيستئناف إذا لم يطلب السير الا فييوما بسقوط الحق 
 .كم المطعون فيه صفة القطعيةالححيث تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويكتسب  ،بالنظام العام

ماهية وقف  ؛ وجاء بنص غامض لم يفهم منهوالفرنسي المصري القانونيأيضا على النظام  السعوديوهنا خرج المشرع 
كأن لم يكن بعد فوات مهلة   الاستئناف اعتبار؟ وهل سقوط الحق هنا  الاستئنافالدعوى هل هو قرار بشطب  فيالسير 

حتى لو كان غياب  الاستئنافالدعوى من المستأنف؟، وهل يستقيم سقوط  فيستكمال السير دون طلب ا ،الستون يوما
 .؟الإجراءحق من لا يستطيع اتخاذ  فيالطاعن عن الجلسات بعذر مقبول خلافا للأصل العام الذى يقضى بأن الميعاد لا يسرى 

من اللائحة  29وى المستأنفة وفقا لما جاء بنص المادة يتم تحضير الدع) الاستئنافالطعن المقدم أمام محكمة  في) الحكم ثامنا
تبحث المحكمة مسألة بطريق المرافعة، و  الاعتراضبشأن  قبل الجلسة الأولى الاختصاصمسألة التنفيذية حيث تبحث المحكمة 

ضده بالجلسة قبلها التدقيق، يبلغ المستأنف  بطريق الاعتراضخلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الدعوى إليها بشأن  الاختصاص
 استئنافوله حق الرد بمذكرة اخرى قبل أول جلسة، ويحق له أيضا رفع  ،الاعتراضبخمسة أيام ، ويمكن من الإطلاع على مذكرة 

 الجلسة الأولى .  انتهاءفرعى قبل 

عن للحكم، وشرط عدم قبول الطا والمصلحةتتحقق المحكمة من الأمور الأولية لقبول الدعوى مثل توافر شرط الصفة 
بنظر الطعن نوعيا ومحليا وفى حالة عدم الاختصاص تحيل المحكمة أوراق الدعوى الى المحكمة  اختصاصهاوكذا تحقق المحكمة من 

، فتعين المحكمة المختصة وتحيل القضية إليها الاختصاصالحكم لمخالفته  الاعتراضإذا نقضت المحكمة التي تنظر فالمختصة ، 
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ومتى  ،اذا تحققت المحكمة مما سبق ذكره كان عليها أن تبحث الدعوى كمحكمة موضوع، و  السقوط حماية لحق الطاعن من
موضوع الدعوى  فيرأت أن الطعن قد بنى على أسباب جديرة بالتقدير وأن الحكم يستحق الإلغاء كليا أو جزئيا تصدت للفصل 

ن تحكم بتأييد حكم محكمة أجديد فيما تم إلغاءه، وإما  م منوتحك –الأوراق مرافعة  اقتضتاذا  –بعد سماع مرافعة الخصوم 
  .الدرجة الأولى فيما تم نقضه، سواء نظرت الأوراق مرافعة أو تدقيقا

 والتنفيذية وتشير بحكمها الجديد وبالصيغةويتم تحرير صك بالحكم الجديد شاملا كل بياناته الضرورية وتزيله بالتوقيع 
، كما 2\191لى أول درجة للتأشير بالسجل المعد لذلك م إولى ويتم إرسال ملف القضية على هامش حكم محكمة الدرجة الأ

 .(40من النظام ) 190جاء بنص المادة 
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 المدية  كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة يحي فارس  -والسياسية مجلة المنار للدراسات والبحوث القانونية 
 2025سنة)  ديسمبر( شهر) 02( العدد)  09المجلد)                      

  )الخــاتــمـة

 التقاضيبمبدأ  والأخذ أخيراً  بالاستئنافبتنظيم أحكام الطعن  السعوديأنوه بأنه حسنا فعل المشرع النهاية أود أن  في
تحقيق المزيد من العدالة بإتاحة الفرصة للمحكوم عليه بمراجعة القضية وإعادة  في؛ نظرا لأهمية الأخذ بهذا المبدأ درجتين على 

 الحكم . فيقد ترد  التي، و إعطاء الفرصة للخصوم لتصحيح الأخطاء ها مرة أخرة أمام درجة قضاء أعلىنظر 

 الاتفاقوبيان أوجه  ،والفرنسي المصري، بالمقارنة مع القانون افبالاستئنللطعن  الإجرائيتحليل النظام ومن خلال 
 الإجرائيملامح النظام و ، الاستئنافوحدود سلطة محكمة  ،الاستئنافأساس فكرة  ، وذلك بدراسةفيما بينهم والاختلاف

لعام  1عشر من المرسوم رقم  الحاديالباب  فيوتحليل نصوص المواد الواردة  ،المملكة العربية السعودية في بالاستئنافللطعن 
توصلت الدراسة   ،من المرسوم  192حتى  185المواد من  وهىالطعن بالاستئناف  ، الخاصة بتنظيمم (2013هجريا) 1435

 :الآتيعلى النحو  والاقتراحاتهذا البحث إلى مجموعة من النتائج  في

 النتائج ) -أولا 

المقمررة  الاعتراضإفهام الخصموم بطرق  -بعد النطمق بالحكم  -المحكممة من النظام أنه: يجب على  165جاء بنص المادة -1
غير  فيإن صدر الحكمم  -الأجهمزة الحكوميمة ونحوهمم  وممثلي ،ومواعيدها، كما يجمب عليهما إفهمام الأوليماء و الأوصيماء والنظمار

وهنما سترفع القضية إلى محكمة  ،أو التدقيق نافالاستئبمأن الحكم واجب  -أو بأقمل مما طلبوا  ،عنه ينبونمصلحمة ممن 
وهو ما يقلل من حالات سقوط  ،، هذا النص جاء بما هو جديد بشأن إفهام الخصوم بطرق الطعن المقررة ومواعيدهاالاستئناف

 لصادر ضدهم  الحكم ا باستئنافوحق الجهات الحكومية   ،تقديم الطعن لفوات الميعاد المقرر، والحفاظ على حق القصر فيالحق 

فيما جاء بنص   ،الدوليعلى المستوى  والقضائي التشريعيالمجال  فيوالتطور الحاصل  الرقميالتحول  السعوديساير المنظم -2
النظام واللائحة  من خلال الأنظمة  فيواتخاذ الإجراءات المنصوص عليها  ،من اللائحة التنفيذية بشأن تقديم الطلبات 2المادة 

 تلك الانظمة .  باستخدامإجراء قد تحققت غايته  أيلمعتممدة ممن وزارة العمدل ، ويستغنى عن الالكترونية ا

، ومبدأ استنفاد ولاية المحكمة  القضائيبنص يتعارض مع مبدأ حجية الحكم  السعوديوعلى العكس من ذلك جاء المنظم -3
بعمد  -خشميت الدائمرة  إذاها التنفيذية أنه )ئحتما بينته لاو  ،من النظام الجديد حيث جاء بالمادة المذكورة 170وهو نص المادة 

ما وقف من وقموع ضرر جسميم ممن تنفيمذ الحكم فله - الاستئنافوقبمل رفعه لمحكمة  ،إصدارهما للحكمم المشممول بالتنفيمذ المعجل
يقتصر على  ،لاية المحكمة بعد صدور الحكمهو امتداد و  المقارنةالقوانين  فين المتعارف عليه إتنفيمذه، مع ذكر الأسمباب، حيث 

 فيصمك الحكمم ممن أخطماء ماديمة بحتمة ) )كتابيمة أو حسمابية(، أو تفسير جملة بها غموض أو لبس   فيتصحيح ما قمد يقمع 
 ( . نسيالفر من قانون الإجراءات  462الواردة بالدعوى )مادة  الموضوعيةأحد الطلبات  فيمنطوق الحكم ، أو إغفال الفصل 

من النظام بشأن عرض مذكرة الطعن  189فيما جاء بنص المادة  والفرنسي المصريأيضا القانون  السعوديخالف المشرع -4
أصدرت الحكم، وهو ما يعد خروجا على مبدأ  التيعلى محكمة أول درجة بعد صدور الحكم فتعرض الأوراق على الدائرة 

صدرته مرة أخرى عقب إطلاعها أ الذيالحكم  في لمحكمة أول درجة أن تعيد النظر ، حيث يجوزالولاية كما سبق ذكره استنفاد
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وفى حالة إلغاء الحكم أو تعديله يتم إعلان الخصوم بالحكم  ،على أسباب الطعن، ولها أن تعدل عن الحكم حسب ما يتراى لها
 فيذ الحكم عقب صدوره  ، ولمحكمة أول درجة أن توقف تنالاستئنافالجديد دون عرض الأوراق على محكمة 

الأحمكام  باستثناء للاستئنافمن النظام أن جميع الأحمكام الصمادرة ممن محاكمم الدرجمة الأولى قابلمة  185ورد بنص المادة -5
يقها ويحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدق، يحددهما المجلمس الأعلى للقضماء الدعماوى اليسيرة التمي فيالصادرة 

لمجلس القضاء  السعودي، وهو ما أسنده المشرع السعودي الشرعيفلم يرد ما يفيد تنظيم ذلك بالنظام  ، الاستئنافمن محكمة 
قابلة للطعن الغير بعدم تحديد الأحكام  والفرنسي المصريهذا النظام عن المشرع  في السعوديالمشرع  اختلفالأعلى، وهنا أيضا 

مستثناه من الأحكام القابلة للطعن عليها  هيغير مفهومة، فهل  185عاوى اليسيرة ( الواردة بالمادة ن جملة )الدإحيث  ،عليها
تفسير  أيالحالة الثانية ؟ ولم يرد باللائحة التنفيذية للقانون  في الاستئنافوما هو نصاب  ،بحسب نوعها، أم لضالة قيمتها

 لذلك الأمر . 

، وقد صنف الاستئنافيكتفى بتدقيقها من محكمة  التياء الأعلى الأحكام لمجلس القض السعوديوقد أسند المشرع 
 في 1544من النظام بالتعميم الصادر من مجلس القضاء الأعلى رقم  185الأخير القضايا اليسيرة الواردة بنص المادة 

الأصلية فيها على خمسون لا تزيد قيمة المطالبة  التي -أيا كان نوعها  –م (، وهى القضايا  2020هجريا) 1441\11\25
أو التدقيق ، وبذلك يكون المشرع  بالاستئنافلا تقبل الطعن  التيالدعاوى  فهيذلك منازعات التنفيذ،  فيألف ريال، بما 

القوانين  فيالأعلى أعمال ليست من اختصاصه بحسب الأصل العام المتعارف عليه  قد أسند إلى مجلس القضاء السعودي
 .القضائيأمر شئون القضاة وليس له مكنة العمل  فيالنظر  هيهمته الأساسية ن مإالمقارنة، حيث 

أو طلمب التدقيمق إذا رأت  الاستئنافطلمب   فيجلسمة للنظمر  الاستئنافتحدد محكممة  :عون بعد المائةورد بنص المادة التس-6
لاغه بموعد الجلسمة، ومضى سمتون يومما ولم  يطلمب السير النظمر فيمه مرافعمة، فمإن لم يحضر المسمتأنف أو من طلمب التدقيق بعمد إب

   .أو التدقيمق الاستئناف فيالدعموى، أو لم يحضر بعمد السير فيهما، فتحكمم المحكمة من تلقماء نفسمها بسمقوط حقه   في

 ونرى أن هذا النص جاء بحكم غامض بشأن جزاء عدم حضور المدعى هل هو شطب للدعوى خلال مدة الستون
بما يتعارض  الاستئناف في؟ وجاء المنظم أيضا بجزاء غير مفهوم عقب مرور الستون يوما هو سقوط الحق   جزائييوما أم وقف 

عدم مراعاه ميعاد  فيتقضى به المحكمة  الاستئناف فين جزاء سقوط الحق إحيث  ،القوانين الأخرى فيمع هو متعارف عليه 
   .   المصرين قانون المرافعات م 215الطعن كما هو وارد بنص المادة 

 :  بالآتيضوء ما توصلنا اليه من نتائج نوصى  في )تالاقتراحا-ثانيا

من النظام الجديد وجعل الحكم بوقف التنفيذ للمحكمة المختصة بنظر الطعن أو  170بتعديل نص المادة نص المادة -1
 رجة الأولى عقب صدور الحكم .ولاية محكمة الد لاستنفادالمحكمة المختصة بالتنفيذ ، وذلك  

الحكم مرة أخرى عقب  فيأن تعيد النظر  الاستئنافمن النظام الجديد   بحيث يكون لمحكمة  189تعديل نص المادة -2
 إطلاعها على أسباب الطعن، ولها أن تعدل عن الحكم حسب ما يتراى لها  أو إلغاء الحكم .
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، و المبرمة بين مجلس نقابة المحامين الوطني الالكترونية للاتصالاتؤتمر الوطني الناتجة عن الم الاتفاقيةالاستفادة من نص  -3
 أمام محاكم  الدرجة الأولى والثانية. التقاضيالعدل الفرنسية فيما يخص  ةووزار 

 Convention nationale concernant la Communication électronique en matière civil, 

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/20210205_convention_national_comelec_civile_-

_version_publique  
المادة  فيالمشار اليها  الاستئنافالأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الدعماوى اليسيرة و  فيتحديد الأحمكام الصادرة -4

، حيث أن المشرع اللائحة التنفيذية فيمها تفصيلا النظام وتنظي فيالتمي يحددهما المجلمس الأعلى للقضماء بالنص عليها  185
القوانين  فيتعارف عليه العام الم الأعلى أعمال ليست من اختصاصه بحسب الأصل قد أسند إلى مجلس القضاء السعودي
 .القضائيأمر شئون القضاة وليس له مكنة العمل  فيالنظر  هيمهمته الأساسية المقارنة، و 

تعديل نص المادة التسعون بعد المائة بتوضيح موقف القضية خلال الستون يوما المحددة بنص المادة هل القضية مشطوبه  أم -5
م ينتج عن عد الذيوالجزاء  ،لموقع على المستأنف الغائب عن حضور الجلسات خلال الستون يوماتحديد نوع الجزاء ا أيموقوفة 

حالة عدم التعجيل هو) اعتبار  في الثانيذا كان الجزاء الأول ) الشطب( مثلا فيكون الجزاء إالتعجيل خلال تلك المدة ، ف
 كأن لم يكن(  .  الاستئناف

المقابل  الاستئنافنص ينظم  أي، فلم يرد بالنظام  بالاستئنافض المسائل المتعلق تكملة النصوص الخاصة بتنظيم بع -6  
للأحكام  يستثنائالا الاستئناف، وكذلك المصريمن قانون المرافعات  237،  الفرنسيمن القانون  550مثلما جاء بنص المادة 

على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر حكم محكمة أول درجة ، أو صدور الحكم  فيحالة وقوع بطلان  فينتهائية الا
، ولم يرد أي نص بشأن فتح ميعاد الطعن إذا بنى حكم محكمة  المصريمن قانون المرافعات  221كما جاء بنص المادة   ،المقضي

 . المصريمن قانون المرافعات  228كما جاء بنص المادة ،أول درجة على الغش  والتزوير  

 )قائمة المراجع

 )العامة المراجع أولا)

 .2019طبعة عام  ،الجديدة الجامعةار د ،قانون المرافعات المدنية والتجارية،  هنديحمد عوض أد/  -1

 .1976 ،دار النهضة العربية ،تاريخ النظم القانونية، بو طالبأ صوفيد/  -2

  .2015 ،دار حافظ للنشر  ،شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد  فيطلعت دويدار، الوسيط د/  -3

 . 1984 العربيدار الفكر  ،المملكة العربية السعودية في القضائيالنظام ،امد ابو طالب حد/  -4

 .1988طبعة  ،العامة للبحوث الإدارةالمملكة العربية السعودية،  فينظام القضاء ، عبد المنعم عبد العظيم جبرة د/  -5

 . كندريةالإسجامعة  ،مكتبه الطالب ،تاريخ النظم القانونية ،محمد عبد اللاه د/  -6

 . 1998، دار المعارف ،المملكة العربية السعودية  فيأصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء  ،عمر إسماعيلنبيل د/  -7

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/20210205_convention_national_comelec_civile_-_version_publique
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/20210205_convention_national_comelec_civile_-_version_publique
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  2012 ،مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض، الجديد السعوديشرح نظام القضاء  في، الوسيط د/ على رمضان على بركات -8

 .  الجامعي، دار الكتاب 2022عام  ،الطبعة الثانية ،وفقا لأخر التعديلات الجديدة ،السعودي رعيةالشمحمود سيد أحمد، نظام المرافعات \د -9

 العامة  مكتبة الملك فهد الوطنية . الإدارةمعهد  م ، 2013المملكة العربية السعودية  فيالجديد  القضائيشرح التنظيم  فيالوسيط  ،د أحمد صالح مخلوف-10

 )المتخصصةالمراجع ثانيا)

 .1994 ،الفنية الإشعاعمكتبة ، على درجتين التقاضي، مبدأ هنديحمد عوض أد/ -1

 .2015 ،مكتبة القانون والاقتصاد بالرياض، نظمة المملكة العربية السعودية أمحمد بن براك الفوزان، د/ -2

 .1998 ،امة للبحوثدارة العالإ ،المملكة العربية السعودية  في ، الطعن بالتمييز إبراهيممحمد محمود د/ -3

  )القوانين والأنظمة والمراسيم الملكيةثالثا)

 ميلاديا. 1975 -هجريا 1395لسنة  76رقم م  الملكيالمرسوم د/ -1

 ولائحته التنفيذية . م (2013هجريا) 1435لعام  1رقم  الملكيالصادر بالمرسوم  ،للمملكة العربية السعودية الشرعيةنظام المرافعات -2

 .م (2007هجريا ) 1428لعام  78رقم لمرسوم ا-3

 المواقع الإلكترونية 

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/20210205_convention_national_comelec_civile__vers

ion_publique 

www.moj.gov.sa   -  

 ) الهوامش
                                                           

 76ص   ،2006بيروت  - مكتبة الحلبي الحقوقيةتاريخ النظم القانونية    -احمد ابراهيم حسن  \فايز احمد حسين ، د \د 1
 274ص  8219دار الفكر العربي،، ،  المصريتاريخ القانون   -المرصفاوى  فتحي \، د 179ص ،  1976 -تاريخ النظم القانونية ، طالب  بوأ صوفيد|  2

  .394ص ،  1963 ، المعارفدار  –أصول تاريخ القانون  ،عمر ممدوح مصطفى \د (3)
 2012بالريرا   ،مكتبر  القرانون واتصتصراد، الجديرد يالسرعودشررح ناراا القضرا   فيعلى رمضان على بركات ، الوسيط  \د (4)

 .70ص 
 .616ص ،  2015 ،دار حافظ للنشر ، نااا المرافعات الشرعي  الجديد شرح فيطلعت دويدار، الوسيط  \د (5)
 19ص  ،1988طبع   ،العام  للبحوث الإدارةالمملك  العربي  السعودي ،  فينااا القضا   ،عبد المنعم عبد العايم جبرة \د (6)
 31مرجع سابق ص  -عبد المنعم عبد العايم جبرة  \د (7)
 ، 16ص  ،2012 ،السعوديشرح نااا القضا   فيالوسيط  ،على رمضان على بركات \د (8)
 35ص  ،مرجع سابق ،عبد المنعم عبد العايم جبرة \د  وما بعدها، 15حامد ابو طالب مرجع سابق، ص  \د (9)

 )2(www.moj.gov.sa 
 
 هجريا 1395لسن   76رصم ا  الملكيالمرسوا  (10)
 من المرسوا . 20مادة  (11)
 .من المرسوا 22مادة  (12)

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/20210205_convention_national_comelec_civile__version_publique
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/20210205_convention_national_comelec_civile__version_publique
http://www.moj.gov.sa2-/
http://www.moj.gov.sa/
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 .من المرسوا 23مادة  (13)
 من المرسوا. 27مادة  (14)

 88ص   ،، مرجع سابقالمملك  العربي  السعودي  في القضائيالنااا ، بو طالب أحامد  \د 
   4ص، الفني   الإشعاعمكتب   -درجتين على  التقاضي، مبدأ هنديحمد عو  أ \د (15)
 5ص ،مرجع سابق –شرح نااا المرافعات السعودي  الجديد  ،طلعت دويدار \د (16)
 616طلعت دويدار مرجع سابق ص  \د (17)
 95ص ،  1998تدارة العام  للبحوث ا -المملك  العربي  السعودي   في محمد محمود ابراهيم ، الطعن بالتمييز \د (18)
 84مرجع سابق ص  ،عبد المنعم جبرة \انار د (19)
ص  1998 ،دار المعرارف –المملكر  العربير  السرعودي   فريأصول المرافعات الشررعي  وعلرم القضرا   ،عمر إسماعيلنبيل  \د (20)

 22ص  ،مرجع سابق ،يعلى رمضان عل \، وأنار ايضا د467
 640ص  ،مرجع سابق –طلعت دويدار  \د (21)
 ،57ص  –مرجع سابق  -هنديأحمد عو   \د (22)
 475ص  416بند  ، مرجع سابق ،نبيل عمر، اصول المرافعات الشرعي  \د(23)
 ،472ص  415، بند 465ص  404بند ،مرجع سابق ، نبيل عمر \د (24)
 ،27مرجع سابق ص  -عبد المنعم جبرة  \أنار د (25)
 29مرجع سابق ص  محمد محمود ابراهيم ، \د (26)
 633طلعت دويدار  مرجع سابق ص  \وأنار أيضا د -74على بركات على، مرجع سابق ص  \د (27)

مكتبددة الملددد فهددد  ،معهددد اادارا العامددة  ،م  2013المملكددة العربيددة السددعودية  فدديالجديددد  القضددا يشددرا التنظدديم  فدديالوسددي   –د أحمددد صددالل م لددو    - 28

 122ص  -الوطنية 

 وما بعدها 619مرجع سابق ص  ،طلعت دويدار \د (29)
 219ص  2019 ،دار الجامع  الجديدة –صانون المرافعات المدني  والتجاري   ،هندياحمد عو   \د (30)
ه تأييررد  1436لسررن   35157836ه صرررار رصررم  1434لسررن   34206945القضرري  رصررم  فرريحكررم محكمرر  اسررتلناف السررعودي   -

 ( وتئيالشرك  السعودي  للكهربا  ) عدا اختصاص  \ضد  المرفوع الدعوى  فيالحكم  
معهرد اتدارة  –ا  2013المملكر  العربير  السرعودي     فريالجديرد  القضائيشرح التنايم  فيالوسيط  –( د أحمد صالح مخلوف 2)

 122مرجع سابق ص  -مكتب  الملك فهد الوطني   –العام  
 ه 1435لسنة  35220799ه ، قرر رقم  1440لسنة  344420صفة المدعى قضية  رقم  - 31

 151مرجع سابق ص  –محمد بن براك الفوزان  \د (32)
 .611ص  ، مرجع سابق ،يهنداحمد عو   \د (33)
 
 1435\8\21 في 35362236قرار رقم  –ه 1435لسنه 35219444حكم محكمة استئنا  عسير قضية رقم   -(  34)

 ه1445ظام  الصادرا عام المادا  التاسعة عشر من اللا حة للن  -(  35)

 ه1445من اللا حة للنظام  الصادرا عام  الرابعة والعشرين المادا  (  36)

 363ص الجامعيدار الكتاب  ،2022الطبعة الثانية عام ،وفقا لأخر التعديلات الجديدا  السعودي الشرعيةنظام المرافعات ، محمود سيد أحمد \د -(37)

 ه5/1/1445وتاريخ  512قرار وزير العدل رقم ب الصادرا حكامالأعلى  عتراضاالا حة التنفيذية لطرق ال -( 38)

 

 630طلعت دويدار مرجع سابق ص  \د-(39)
 653مرجع سابق ص  –طلعت دويدار  \د (40)


